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الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
كدوك يم يطل ال ا 
فهذا ملخخص للبحث الموسوم ب((تعليل النصوص الشرعية والمسائل 
الأصولية المتعلّقة بهم) حيث اشتمل البحث على مقدّمة تكلّمت فيها عن أهميّة هذه 
الدّراسة» وخطة البحث؛ وسبب اختيار الموضوع؛ والمنهج الذي اتبعنه في هذا 
البحث ثم كانت دراسة هذه المسألة وهي الى جاءت في أربعة مباحث الأوّل: 
دراسة المسألة وذكر حلاف العلماء ومذاهبهم فيها وال كان حاصلها أربعة أقوال؛ 
والمبحث الثاى: في ذكر أدلّة كل مذهبء والمبحث الثالث: في مناقشة هذه الأدلة 
ومحاولة الوصول إلى نتيجة للبحثء واليّ ظهرت ولله الحمد في هذا المبحث» ومن 
أهمّ ما توصّلت إليه: أن الأصل في التصوص الشّرعية التعليل» وبعضّها توقيفيٌ لا 
يجوز تعليله» وهو نادرء والأضْل فيها جوارٌ القياس إلا فيما لا يُعقل معناه. 
وما توصّلت إليه أيضاً: أهميّة هذه المسألة» بل لقد اعتبرتما من أمّهات 
مسائل باب القياس؛ وذلك من خلال أهميّة المسائل المنبنية عليها والمتعلقة بماء والي 
حاءت :في مبحسو رابع::ومن أهمٌّ هذه المسائل: القول بالعلة - والعلة هي الركن 
الأعظم في باب القياس -لأن من يقول بأنْ النصوص الشرعيّة توقيفيّة لا يقول 
بالتعليل» وليس من علل عندهم في الأحكام بينما يذهب إلى تعليللها من أثببت 
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الفل فل الاشكان وجناوتمناية: العلل بناء علبهنال وافنن طني لتك الفتفول 
بالقياس وحجيته, ومن المسائل المتعلقة بالبحث أيضا: خللاف العلماء ف مسألة 
اتتنصيص على العلة هل هو أمرٌ بالقياس أمْ لا؟ وكذلك خلافهم في تقسيم القياس 
إلى جلا وحفي» وكذلك خلاف العلماء في اشتمال أحكام الله تعالى للحكمة:؛ 
وجواز التعليل بماء وكذلك خلافهم في مسألة الأضل إذا ورد مخالفاً للأصول هل 
يعبر أضّلاً قاقما بذائه آهْ لا؟ وما انب على ذلك من هرات وتنائج: 
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الحمد لله الذي خلق خلقه أطواراء وصرّفهم في أطوار التخليق كيف شاء عرّةٌ 
واققارل: وأرشل. الرسل: إل اللكلنين إغدارا مله وإنذاراء ام هم حلن من اليم 
سبيلهم نعمته السابغة» وأقام كحم على من خالف مناهجهم حجته البالغة» فنصّبٌ 
الدليل» وأنارَ السبيل» وأزاحَ العلل» وقطع المعاذير» وأقام الحجة» وأوضح المحجة 
وقال: لهَذَا صراطي مُسْقِيما فَاتبعُوهُ ولا تَتبعُوا السسبل 06 وقال: رسلا مَبَشرِينَ 
وَمنِرِينَ لملا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُحَة بَعْدَ لم06 فسبحان من أفاض على 
عباده التّعمة» وكتب على نفسه الرّحمة» وأودّعَ الكتاب الذي كتبه» أن رحمته تغلب 
غضبّه أشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو ها النّجَاةَ يوم لا 
يحزي والدّ عن ولده وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسوله وعيرئه من خلقه» وححّته 
عن بكس واس هل وقد ارتل سرض <المالر كه بردو العام قت 
للسسالكاو مسي عن العاسومة عفر فى الكاقتوي أرملة الشدف ودين إن 
ول يناي :الماع بيشيرا ونقايراء. وفاعيا :إلى الله ببإذتة ويشواجا -ستيرا "فيل الراسنالة 
وأَدّى الأمانة» ونصح الأمّة وجاهد في الله حق الجهاد. فأشرقت الأرضُ برسالته 
فك كللماقاء: و نالنى نه القلدت نيد تدافا بوايشاذنت يد الكرضن كورا بواشياا: 


ودخل النَاسُ في دين الله أفواحاء فصلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 


(1) من الآية 1٠57‏ ) من سورة الأنعام. 
(2)2 من الآية ( ١55‏ ) من سورة النساء. 
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ومن اهتدى ُديه» واستن بسئّته» واقتفى أثره إلى يوم الدّين» وسلم ليها 
يرقف 

أمّا بعد: فإن علمَ أصول الفقه علحٌ مترابط القواعدٍ والأصول» متداخل 
الأبواب والفصولء ينبن أُوَّلَ الكتاب على آخرهء وآخرّه على أُوّلِ وقد يظنّ 
النّاظرَ لأوّل وهلة أنّها قواعدٌ حامدة» ومباحث متفرقة» لا يربطها رابط» ولا يجمعها 
جامع» ولكن يظهر للمتأمّل أن لكل مبحث تقريباً علاقة با قبله وعا بعده» فأحببت 
من خلال هذا البحث أن تظهر نوع العلاقة بين بعض المباحث الي قد يُظنّ أن لا 
علاقة بينهاء من خلال دراسة قاعدةٍ أصوليّة أو مبحث أصولي ومن ثم إظهارٌ ما 
يترتب على هذه القاعدة من المباحث والفصولء فيجتمع في ذهن القارئ العلاقة 
الوثيقة بين مباحث هذا العلم» والترابط القوي بين مسائله» فيستحضر في ذهنه ما 
كاد أن ينساه ويستجمع في خاطره نفي العلاقة لولاه. 

فأسال اللهُ العظيم ينّه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعئ وإخواني .ما فيه» وأن يجعل ذلك في موازين حسنات يوم الدّين» يوم لا ينفع 
مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم: والحمدٌ لله رب العالمين» وصَلَى الله 


,2032 اقتباساً من مقدّمة ابن القيم ج رحمه اللهف- في كتابه "إعلام الموقعين". 
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خطة البحث: 

سيكون هذا البحث -بإذن الله تعالى - في تمهيدٍ ودراسة وححاقة. 

أمًا التمهيد فسيكون في: 

- سبب اختيار الموضوع. 

- منهج البحث. 

وأمّا الدّراسة فهي في: مسألة الباب (مسألة تعليل الأصول, أو مسألة تعليل 
التصوص الشرعية) وتشتمل على تمهيدٍ في بيان معن التَعليل والتوقيف» وأربعة 


مباحث: 
المبحث الأوّل: هل الأصل في التتصوص التُعليل أم التوقيف؟ 
الملبحث الثاني : الأدلة. 
المبحث الثالث: المناقشات والترحيح. 
الملبحث الرّابع: المسائل الأصوليّة المتعلقة يمذه المسألة. 
ويشمل المسائل التالية: 
المسألة الأول + “قي العلة. 


المشالة العائية 4+ "ق حجية القبامن: 
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المسألة الثالثة : التنصيصُ على العلّة هل هو أمرٌ بالقياس؟ 
المسألة الرابعة : في تقسيم القياس إلى جلي وخحفئ. 
المسألة الخامسة : الحكم الشّرعي وعلاقته بالميكمة. 


المسألة السّادسة: القياسٌ على أصل مخالف للأصول. 


وأمّا الخائقة فسأذكر فيها -بإذن الله تعالى- أهمٌ النتائج الي توصّلت إليها من 


خلال هذا البحث. 


- 


عهيد: 


القياس من أبواب أصول الفقه المهمّة» وفيه 0 مام الحرمين20© حر حمه 


انك [القيار معة” الاجدياة» وام الرّأي» ومنه يتشعّب الفقه» وهو المفضي إلى 
الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية واهاية]ت نذا كان ريا 
بطلبة العلم في هذا الفنّ أن يقفوا قليلاً عند هذا الباب» ويبذلوا الجهد في مسائله 
ومباحثه فهو علمٌ جديرٌ بالاهتمام» وعليه مدار كثير من الأحكام» وقد وجحدتٌ 


(4 


(30) 


عبد الملك بن أبي محمّد عبد الله بن يوسف بن حيوية أبو المعاللي إمام الحرمين انوي الفقيه الأصولي 
الشافعي» ولد سئة 415 ه نشأ في بيت علم وصلاح» وكان أعلم أهل زمانه حت تبه وصار 
مضرب الأمثال من مصنفاته: "البرهان"2 "الإشارة"2 "الورقات"2 "النهاية", "غياث الأمم" وغيرهاء 
توفى - ر ححمه الله عايريتية 20/7 هت 

ينظر ترجمته في [وفيات الأعيان: *//51 ١17١-1١‏ (1/8”)؛ سير أعلام النبلاء: 458/18-/1/ا4؛ 
طبقات ابن السبكى: ه/ه 7١7-1١‏ (475)؛ طبقات الإسنوي: 109/١‏ (8917)؛ طبقات ابن 
قاضى شهبة: ١/ه/ا؟-لالا؟ .])5١8(‏ 

البرهان: ؟/74. 
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كثيراً من العلماء -رحمهم الله تعالى -لهم في هذا الباب ترتيبٌ يغاير ما عليه ترتيب 
الآخرين» وتقسيمٌ يختلف عن ما استقرٌ عليه معظم الأصوليين» كما وجحدت ارتباط 
كير نتن أمسائلة يعطتها التعضن بل إن للمالة الواخية قتدريكها الحلماف ى عدر 
5 بأكتر ضلى ل تقو مل د" ارزماط واضة اضولالقفه جه مده 
فهذه مسألة (مفهوم الموافقة) الي يبحثها العلماء في مباحث الدلالات اللفظية» نحد 
أن علماء الحنفيّة يبحثوفا باسم (دلالة النص) أو (دلالة الدّلالة) كما نحد أيضاً بحث 
العلماء للها في باب القياس» حيث عذها بعضهم من القياس الحلي» وجعلها بعضهم 
من باب تنقيح المناط» كما نرى تعدّد أسماء العناوين المقترحة لما أثناء بحثهم لماء ما 
حعلن أقف قليلاً عند باب القياس» وبدأت بأوّل مسألة تقابل الباحث في باب 
القياس» وهي مسألة (تعليل التصوصء أو تعليل الأصول) لأن المراد بالأصل في 
هذا المقام هو النصّ الشرعيّ» وذكرت ما يتعلق بمذه المسألة من مباحث ومسائل؛ 
حي يلمس القارئ الكريم مدى العلاقة بين مباحث هذا الفنّ ببعضه البعض 
وكذلك ليعذري القارئ أيضاً في محاولة الاجتهاد هذه ال حاولت من خخلاهها 
البحث عن مسالة لم يسبق أن أفرد لما العلماء المتقدّمون أو المحدثون -فيما أعلم- 
بحا مستقلاًء بل حي التصريح بعلاقة المباحث ال سأذكرها إن شاء الله تعالى 
عسألة الباب قل أنْ أحد من العلماء من يصرّح بماء أو يذكر بأنْ المسالة الفلانية لها 
عَلاقة أو شاف عمالة الخو يحوإن "فزت بقتره م للك اقرصها ونه ونقلتهة 


وجعلته شاهداً لي على صحّة دعواي. 
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سبب اختيار الموضوع: 

من خلال تدريس مادّة (أصول الفقه) لطلاب الجامعة يدرك الممارس لذلك 
أن كثيراً من الطلبة يظنّ في بداية الأمر أن هذه المادة لا علاقة لما بأرض الواقع؛ 
وكيا عا كرفت جامد ة» والفاظ باردة1 .و آنية ويد كل «القد عو فق العلجاة 
واجتهادهم ولا يستفاد منها إلا تضيبع أوقات بعض الطلبة في ما لا ثمرة ترحى منهء 
وأتهنا ائ ومعرل عن كتاته الله واستة لبنه: 

ولكن عند محاولة البحث عن الرّابط بين مباحث أصول الفقه ومسائله؛ يبدأ 
الطّالب بجمع ذهنه 1 في استخراج هذا الرّابط» وإيضاح هذه العلاقة الي يتبين 
له من خلاها بعد ذلك سبب اختلاف العلماء حرحمهم الله تعاللى- في كثير من 
المسائل وأنّها مبنيّة بعضها على بعض. 

فأحببت من خلال هذا البحث أن أفتح هذا الطريق» ليضع المبتدئ في هذا 
العلم قدمه على قاعدةٍ صلبة يستطيع من خلالها أن يربط بين مباحث هذا العلم 
ولسائاش3 خدلة هك قراعة سامةه 3 ردق فيا لشعا نولا رطاف نه ار 
فالله أسأل أن ينفع بهذا العمل» وأن يكون عوناً لي وللقارئ على ما رمت له 
وسعيت إليه. 

ومعلومٌ أن مباحث باب القياس من أهمّ مباحث أصول الفقه» وكثيراً من 
الطاائة يوت نظا لفل بوذا لثامي تسوت نيوا له امو كمتننائلةه ساق نا اك م 
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مباحث هذا الباب» ويرتبط بها عددٌ من المسائل والمطالب» فإذا ظهرت العلاقة بين 
ذه الناحقة دل صلل 7الطارنئ" عاكل له ناا هد إن سطع قذما و قود هنذا 
الباب ومحاولة فهم غوامضه. 

ولعل من أهمٌ المسائل الى يتحقق فيها هذا الأمر مسألة (تعليل الأصول) 
وهي مسألة مختلفٌ فيها بين العلماء» وينبئ على خلافهم في هذه المسألة اختلافٌ 
كثيرٌ في مسائل أخخرء يتبيّن من خلال الدّراسة والعرّض مدى العلاقة القويّة بين هذه 
المنناكل افر الفزابطة وديا استري أغنوانا مدا الك وى وتطليل التصوفن 
الشّرعيّة والمسائل الأصولية المتعلّقة به). 

منهج البحث: 

سأتبع بإذن الله تعالمى المنهج العلمي ف كتابة هذا البحث معتمداً على المصادر 
الأصيلة اق .اقبائن الفلومات" أو الفوئيق" أو الثقل» ملقرما إنحالة كل معلومة إلى 
تصذرها أو قائلها عن كتايةبيآشرة أو اقرب تأقل عند إن كان كايه مققودات 

- مرتباً المصادر في الهامش حسب الترتيب الرّمِنٍ لوفاة مؤلفي تلك الكتب. 


د وإة كاقة: السألة عدلايية ين اقل اللغةوالأصيول عرزت ساون اهل 
اللغة أولاً ثم مصادر أهل الأصول» وكذا إن كانت بين أهل التحو 
والأصولء أمّا إذا كانت المسألة بين أهل الأصول والمنطق قدّمت أهل 


الأففو ل واكواك كان بق الما لخدف وى علماء الاير د كرك 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


مصادر المتكلمين مبتدثاً بذكر كتب أصحاب الشافعي ثم أصحاب مالك 
ثم أصحاب أحمد -رحمهم الله تعالى-, ثم أذكر مصادر الحنفيّة ثم مصادر 
منهج الجامعين بين المنهجين» ثم أذكر المراجع والكتب الحديثة. 

- كما التزمت بالتعريف الموجحز لكل من ورد ذكره في ثنايا البحث من 
العلماء. 

- قمت بتحقيق مسألة الباب بتحرير محل التّراع فيهاء ثم ذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم؛ ثم قمت بتمحيصها وتدقيقها لمعرفة الراحح من المرجوح منهاء ثم 
أذكر الرّاحح من أقوالحم مع الدليل أو التعليل. 

- ذكرت بعد ذلك ما ينبئ على هذه السائل من مباحث ومسائل أخرء ول 
أطل في بحث تلك المسائل؛ لأنها ليست هي المقصود بالبحث» ولكن 
ضرورة البحث العلمي تستلزم ذكر خلاف العلماء في هذه المسائل؛ ولأن 
بحثها بشكل موسّع يستغرق عملاً مستقلاً ليس بحاله النّشر في المحلآت 
لعلَمة التتحمفة. 

- كما قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث من مظائّها من كتب 
الحديث. 


لكتزةناء يو لذتها البسنف تعمادر لمبياكا انبح ولكوها مشهورة أيضا: 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


مسألة تعليل الأصول: 
يتضمّن البحث في هذه المسألة تمهيدٌ في معئ التّعليل والتّوقيف» وأربعة 
مباحث: 
المبحث الأوّل: هل الأصل ف النصوص التعليل أم التُوقيف؟ 
المبحث الثاى: أدلّة أصحاب المذاهب في هذه المسألة. 
المبحث الثالث : المناقشات والتّرحيح. 
اللبحث الرّابع : المسائل الأصوليّة المتعلقة يهذه المسألة. 
تمهيد: في معنى التعليل والتوقيف: 
التعليل: 
هو إظهارٌ أو استخراج علة النص» وقال بعضهم هو: تقريرٌ بوت المؤثر 
لإثبات الأث 0ف يتبيّن من هذا أن التتعليل هو: عمل العلل وه شير أيكقا أن 
التعليل موقوفٌ على أمور ثاذثة: النضء والعلة» :و المعلل: 
والنصٌ والعلة من جعل الله تعالى وإنشائه» فله سبحانه وتعالى حقإنزال 
الأميرهن :والأحكاف وله سيكانة وال نضا تع ملي الاسكات وما على انين 


سوى أن يبذل وُسعه في استنباط هذه العلل -الىَ هي مدارٌ الأحكام-. 


(2)6 أنظر: التعريفات» للجرجاني: ص 05؛ التوقيف» للمناوي: ص 85 ١؛‏ الكليات» للكفوي: ؟/١71.‏ 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


فَالتَعليلٌ إذن هو: انتقال الذهن من الموثّر إلى الأثر» كانتقال الذّهن من النَار 
إلى الدّخان؛ فلو وُجد نص شرعيٌ وأمكن للمجتهد أن يقف على عتهد©*©»كما في 
قوله تعالى: ف 9 لا يكن و بس الأغنيّاء وتى الول أن علة الأمر في توزيع 
الفين على المهات المذكورة في الآية هي: أن لا يكون المال متداولاً بين الأغنياء 
فقط ويُّحرم منه الفقراء فيفوت نفعه عنهم. 

كيدو دن هذا الفرق بين اللعليل وال شتدكل» #اتعليا عونا كره انا 
الاستدلال فهو: تقريرٌ الدليل لإثبات المدلول» أو هو: تقريرٌ الأثر لإثمات المؤثر 
بوم كان فرق اث إلى الوا أو اللمكتن» ادل أ لكوي بل الحم امد 

والتوقيف: 

هو الوقوف عند أحكام الله تعالى دون إدراك عِللهاء شا كان للحكم علة 
ولم يقف ابحتهدٌُ عليها أو لم يكن للحكم علة أصّلاء وقيل: الحكمُ أو النصٌ الذي لا 


يُعقل معناه #0 والأحكام الي تأي رت يديا 


07 بأحد الطرق المعتبرة في استخراج العلل» سواه أكاتك "العلة سصنوضن عليها أو سبل 

(2)8 من الآية (7) من سورة الحشر. 

29١‏ انظر: المراجع السابقة. 

(10) انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص 475 . 

(11) نقل السيوطي - رحمه الله - في كتابه "الأشباه والتظائر" في حاتمة فصل يُذا المعيئ: [قال بعضهم: إذا 
عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبّدي» وإذا عجز عنه النحوي قّال: هذا مسموع.ء وإذا عجز 
عنه الحكيم قال: هذا بالخاصية]. ص: 575. 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وعلى هذا: فَالتَعليل والوقيق من ضصفات التصوصن:الكترعية: فنا أن يكرت 
النص معلولاً يستطيع المحتهد من خلاله أن يتعمّق في فهّم التصوصء ويستنبط العلل» 
ويُدرك المعاني الي من أجلها شرعت الأحكام حى يتمكن من تعدية حكم 
المنصوص عليه إلى ما لا نص فيه» وهو ما يُسمّى ب(القياس)» وإِمّا أن تكون 
ايوخ ى الكريعة الاساكية و والأصوان تيه قنك لامك اسيك أذ 
يقِفَ على معاني النصوص وعللهاء فهل النصوص في الشريعة الإسلامية جاءت 
بالمعيئ الأوّل أَمْ بالمعيى الثاني؟ 

هذه هى المسألة الى أردت بيافهاء وذكر أقوال العلماء فيها من خلال المباحث 
التالية: 

المبحث الأول 
هل الأصل في النصوص الثعليل أم الثوقيف ؟ 

هذه المسألة هى مسألة الباب» وهى من المسائل المهمّة في باب القياس؛ ذلك 
تبرج اف جاتنا معلل االفاحفق انها أووانا الت تا ة رشا ءادو ناك تعال درك ىق 
هذا البحث. 

ومسألة (تعليل التصوص أو الأصول) من المسائل المختلف فيها بين علماء 
أصول الفقهء فقد احتلفوا فيها على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أن التصوص في الأصْل غير معلولة» والقؤل بالعلل في الدّين باطل» وأنّه لا 
يصمح أن يُنسّب إلى الله تعالى أنه يفعل شيئاً من الأحكام وغيرها لعلّة أصلأء وهو 
ابن حزء#0*©: [يذهبْ أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدّين جملة 
وقالوا: لا يجوز الحكمُ البنّة في شئ من الأشياء كلّها إلا بنص كلام الله تعالى أو 
الأمّة كلها وهذا بهو قولنا الذي ونون ال بن لدم 


القول الثاني: 


(12) هو: داود بن على بن داود بن خحلف» أبو سليمان الأصبهاني» ولد بالكوفة سئة ٠٠65‏ ه», كان 
متعصبا للشافعي أول أمره وألف في مناقبه كتابين» ثم انتقل إلى الأخذ بظواهر النتصوص من الكد اب 
والسنّة» ورفض التأويل والقياس والرأي» وهو زعيم اقل الاي اتو مصتفان” "إبطال القياس"» "خيرٌ 
الواحد", "الحجّة" "المخصوص والعموم", امقس وانمجمل" وغيرهاء توفي ح رحمه الله- سنة .”ا هل. 
أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: //9+-77/5 (4477)؛ طبقات الشيرازي: ص 437 وفيات الأعيان: 
لح ل (؟١5)؛‏ سير أعلام النبلاء: 41 طبقات ابن السبكي: 11 (55)]. 

2/5 هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب» أبو محمد» أصله من فارس» ولد في قرطبة سنة‎ )13(١ 
حفظ القرآن وتلقى العلم» ونشأ شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر» كان شديد التقد‎ 
للعلماء والأئمة» من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام", "المحلى", "الفصل في الملل والنحل" توفي‎ 
. سنة كهع‎ 
أنظر ترجمته في [معجم الأدباء: ١017-775/1؟؛ وفيات الأعيان: 8/ه؟*-.8” (1158)؛ سير‎ 
.]941/١ أعلام النبلاء 5-185/1١1؛ البداية والنهاية:‎ 

(14) الإحكام: ؟/87". وانظر هذا القول أيضا في: شرح اللمع؛ للشيرازي: ؟/877؛ البحر المحيطء 
للزركشي: 8/5 ١؛‏ الميزان» للسمرقندي: ص 53777. 
ونسبٍ شهاب الدّين الزنحاني الشافعي هذا القول إن الشافعي ذه وججماهير أهل السنّة» والعلخة 21 اد 
مسألة ة أخرى وهي مسألة ( اشتمال أحكام الله تعالى للحكمة» ومدى مراعاتها لمصالح العباد ) وهي 
مسألة أحرى سأفرد لها بحثاً مستقلاً بإذن الله تعالى. أنظر: تخريج الفروع على الأصول» للرنحاي: 0 
م-1ة. 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أن التصوص في الأصل غير معلولة؛ إلا إذا قام دليل من نص أو إجماع على 
تعليل نص بعيّنه» فحيقلٍ يجوز تعليله به وقياسُ الفراع عليه» وإلزامُ الخصم به 
ولكن ليس ذلك دليلاً على جواز تعليل كل نص #لت*, فيكون هذا القول موافقاً 
للقول الأوّل في أن الأصْلَ عدم تعليل التصوص» وخخالفه في جواز القياس م كانت 
العلّة منصوصاً أو مجمعاً عليهاء حُكي هذا القول عن بشثر بن غياث ال يرسي تتم 
وأبي على بكم سم و السو الح امار 

القول الثالث: 


(15) أنظر هذا القول في: المعتمد» لأبي الحسين البصري: 4940/5 4755/7 شرح العٌمدء له: ا 
شرح اللمع؛ » للشيرازي: 487/7 المستصفىء للغزالي: 87/7؛ المحصولء ١/ق5/‏ 154؛ البحر 
المحيط» للزركشي: 5//ا/؛ 9/5؟١؛‏ العدّة؛ لأبي يعلى: 55/5"١؛‏ التمهيدء للكلوذاني: 4710/9؛ 
المسوّدة لآل تيمية: ص 741؛ شرح عختصر الروضة, ‏ للطوي : 3/8 م؛ شرح الكوكب المنير: 
4٠ ./5‏ تقوم الأدلة, لأبي زيد الدبوسي 517(9١1-])؛أصول‏ الس خحسي: ؟/ 2 ؛ الميزان» 
للسمرقندي: ص 5717؛ التوضيح» ‏ لصدر الشريعة: 514/7؛ كشف الأسرار» للبخاري: 7917/9. 

(16) هو: بثثر بن غياث بن أبي كرعة» أبو عبد الرّحمن الريسيء معتزلي يقول بالإرجاء وخلق القرآن» رمي 
بِالرّندّقة» وإليه تنسب الفرقة المريسية» مات ببغداد سنة ./١؟‏ ه. 
أنظر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص 04٠-ه‏ ٠٠؛‏ تاريخ بغداد: اه -/517؛ وفيات الأعيان: 
١لالا؟-ما؟‏ (ه١١)؛‏ سير أعلام النبلاء: .]505-199/1١‏ 

(17) هو: محمّد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أبو علي الحبّائي» الفيلسوف المتكلم» رأس المعتزلة 
وشيخهم تتلمذ على يده أبو الحسن الأشعري وعنه أخذ علم الكلام, ثم خالفه ونابذه وتستّن» مسن 
مصنفاته :"الأصول", "تفسير القرآن", "الاحتهاد", "الأسماء والصّفات" وغيرهاء توفى سنة 7١1‏ هل. 
أنظر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص 4١84-١7‏ فرق وطبقات المعتزلة: ص 485 وفيات الأعيان: 
5159-5 (5007)؛ سير أعلام النبلاء: 4 .]١184-185/1١‏ 

(18) هو: عبيد الله بن الحسن بن دلآل بن دهم؛ أبو الحسن الكرخعي» شيخ الحنفية بالعراق وإليه اتسهت 
رياسة المذهب» ولد سنة 6 هم من مصنفاته: "رسالة في الأصول". "المختصر", "شرح الجامع 
الكبير", "د شرح الجامع الصّغير" وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة 5146 هل. 
اه [أخبار أبي حنيفة» للصيمري: ص 4١57-١5٠0‏ تاريخ بنفداد: ١٠/لهم-ووم‏ 
5.7 ه)؛ سير أعلام النبلاء: 477/1١‏ -507؟4؛ الجواهر المضيكة: 595/5 (655)]. 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


3 
ع 


أن الأمل في التصوص هو التعليلء وعلى هذا فيصحٌ للمجتهد أن يستنبط 
للنصّ كل معن أو وصْفي يمكن تعليل ذلك النصّ بهه وعليه فيمكن والحالة هذه 
قن لد تكو وديا ١‏ شه انين علو اال يلا 
الأوصافء فحيئئظٍ تنع التَعليل بالجميع؛ ويُقتصر على ما عُدم فيه المازه لقعت 

القول الرابع: 

وهو قوّل عامّة القائلين بالقياس: أن النصوص في الأصْلٍ معلولة ولكن 
بوصفي قام الدليل على ميزه من بين سائر الأوصاف في كونه هو متعلّق الحكم لا 
بكل وضفء يقول الطّوني**7:[الأصْل في الأحكام التعليل فمهما أمكن جل 
الحكم ب ا كد من ويوطح ذلك الشيخ عبد العزيز البخار يي (سنس 
فيقول:[يعئى ي: أنه لا حاجة في تعليل كل نص إلى إقامة الدَليل على أن هذا الأصّل 


(19) أنظر هذا القول في: تقويم الأدلة 1-١719‏ )؛ أصول السرحسي: 454/7 ١؛‏ التوضيحء؛ لصدر الشريعة 
+؛ كشف الأسرارء للبخاري: 7917/8. ١‏ 

(20) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصّرصري» أبو الرّبيع نمم الدّين الطَُوفء 
البغدادي إلحنبلي» ا ا ل ل 
كان شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة» من مصنفاته: "مختصر الروضة وشرحه'» معرا ج الوصول إلى 
علم الأصول"؛ "مختصر المحصول", "الإكسير في قواعد التفسير" وغيرها الوق به كال د 
أنظر ترجمته في [الذيل على طبقات الحنابلة: 5/4-./ا8 (475)؛ الدّرر الكامنة: 49/7 867-19 
8509١)؛‏ المقصد الأرشد: ١/ه؟:‏ (551)؛ بغية الوعاة: ١99/1ه-.5.0 .])١770(‏ 

(21) شرح مختصر الروضة: ع/1ة. 

(22) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمّد علاء الدّين البخاري» تفقه على عمّه محمّد الملعرغي» وتفقه عليه 
قوام الدّين الكاكي» وجلال الدّين الخبازي» وكان رحمه الله بحرا في الفقه والأصول» وهو صاحب 
"الكشف" على أصول البردوي» وله أيضا "التحقيق' ' شرح منتخب الأخسيكي» »وشرح كتاب 
"المداية' ل ل فاحترمته المنية سنة ٠لا‏ ه. 

0 ترجمته في |الجواهر المضيئة: 01 تاج التراحم: ص 75 (1١٠)؛‏ الفوائد البهية: ص 
51 
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تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


معلول» بل يُكتفى فيه بأن الأصْل في التصوص التُعليل لكن يحتاج فيه إلى إقامة 
الدّليل على أن هذا لمق ب هل رساك عو الج مس تدك به] 


(ضَعاصين) 


واختلف القائلون يبهذا القول فيما بينهم على فريقين. 

الفريق الأوّل: 

وهم تمهون المالكية والشافحية ولو ئروا»>..وقالواء بأنه لا كات الأصل نهو 
ليق اللصموكي كاك ذلك الا على اتسنا تك فصر طدي ون نداكيا اشوهياة يقول 
أبو الحسين البصري#**: [الصّحيحٌ عندنا أن التعبّدَ إذا وَرَّد بالقياس فكل أصل 
يمكن تعليله بعلّة صحيحة» ول بمنع من القياس عليه مانع» فإنه يجب أن يقاس 
عي ] العا يويفر ل انطع أب ,ايساق الك ابي 29 : [إذل«وراة لمر اق أصلٍ 


(23) كشف الأسرار: /597. وانظر أيضا: المحصولء للرازي: ؟/ق؟/ 485. 

(24) أنظر: شرح اللمع؛ للشيرازي: 877/7؛ المستصفىء للغزالي: ؟/957؛ المحصولء للرازي: ؟/ق؟/ 
485 ؛ الإحكام, للآمدي: 5/8 ١؟؛‏ البحر المحيط» للزركشي: /؟؟ ؛؛ العدّة لأبي يعلى: 1 
51؛ه؛ التمهيد» للكلوذاني: 47037/9؛ شرح مختصر الروضة: 7.07/9؛ شرح الكوكب المنير: 
و ةل التلويح علي التوضيح» للتفتازاني: + كشف الأسرار» للبحاري: . 

2259 هو: محمّد بن علي بن الطيب» » أبو الحسين البصريء أحد أثمة المعتزلق» كان فصيحا بليغاء له اطلاعٌ 

سعٌ في علمي الأصول والكلام» من مصنفاته:"المعتمد"» "غرر الأدلة", "تصفح الأدلة", "شرح 

0-3 "شرح الأصول اللتمسة!' وغيرها توفي سنة 415 ه. 
أنظر ترجمته في |تاريخ بغداد: ٠١١‏ (97١٠)؛‏ وفيات الأعيان: 711/4 (509)؛ سير أعلام 
النبلاء: 619/117 5؛ الواقي بالوفيات: .])١1578( ١١5/4‏ 

226١‏ 2 دة 

(27) هو: إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآ بادي» أبو إسحاق الشيرازي» ولد بشيراز سنة 41* هه 
0 الفقه الشافعي حئ صار عمدة فيه» من مصنفاته: "التنبيه"؛ "المهذب" في الفقه الشافعي» - 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 6.5آام ١.5‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وعُرفت علته وجب القياس عليه] تند ويقول الآمدي #2 : [كل أصْل أمكن 
تعليل حكمه فإنّه يحب تعليله» وآنه يجوز القياسُ عليه] :© ويقول القاضي أبو 
سه الى جهن لأسنو 30 نوكن اله اتسايلهار فاده ميان ال هيد 
العام الظَاهرٌ دون غيره](#, ويقول الكلوذاني 20 : [الأصول كلها معلّلة وإثما 
تخفى علينا العلة في التادر منهاء فلا يؤثّر ذلك لشذوذه. أو أن ذلك حفي علينا 


-"التّبصرة" » "المع" » "وشرحه"”, "التلخيص" في أصول الفقه, "المعونة" في الجدل وغيرها» توفي - 

رحمه الله - سنة "لا هص. 
أنظر ترجمته في |تبيين كذب المفتري: ص 4775 وفيات الأعيان: 7١-5 9/1١‏ (ه)؛ سير أعلام التبلاء: 
--455؛ طبقات ابن السّبكى: 755-11١5/4‏ (855)؛ طبقات الاسنوي: 7/5 -هم 
(كلات)]. ١‏ 

(28) شرح اللمع: ؟/877. 

229١‏ هو: على ين محمد بن سالم التغليي» ميف الدّين الآمديءٍ الفقيه الأصولي ولد بآمد سنة ١هه‏ هء 
نشأ حنبليا 35 تمذهب ,عذهب الشافعي» كان أصولياً يحدليا حسن الأخلاق» سليم الصّدرء كثير البكاى 
من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام "» "منتهى السّول", "أبكار الأفكار", "دقائق الحقائق" 
وغيرها توفي سنة "51١‏ هل 
أنظر ترجمته في [وفيات الأعيان: «/ 535-5797 (477)؛ طبقات الشافعية» لابن السبكي: 8.5/7 
)١٠١0(‏ طبقات الاسنوي:١74-11/1١‏ (54١)؛‏ طبقات ابن قاضى شهبة د .]٠١‏ 

١ .15/9 الإحكام:‎ )30( 

(31) هو: محمد بن الحسين بن محمّد بن خملف بن أحمد بن الفرّاء» نسب إلى خمياطة الفراء وبيعهاء القاضي 
أبو يعلى» ولد سنة 7/٠‏ ه»ء درس الفقه الحنبلي أصولا وفروعا حت برع فيه» فُتولى التدريس ثم 
القضاءء من مصنفاته :"العدّة". "العمدة". "شرح مختصر الخرقي", "الأمالي", "الإيمان", "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة /ه5: ه. 
أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: 557/9 (70)؛ طبقات الحنابلة: 770-197/9؛ مناقب الإمام 
أحمد, لابن الجوزي: ص 457177 سير أعلام النبلاء: ١89/1/-45؛‏ المقصد الأرشند: 5/ه9؟ 
355)]. 

.١ 3517/4 العدّة:‎ )32( 

(33) هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطّاب الحنبلي» ولد سنة 4177 هء كان فقيهاً عالما 6 حسن 
امحاضرة» حيد النظمء من مصنفاته: "التمهيد" في أصول الفقه. "الهداية" في الفقه» "الانتصار"» "رؤؤوس 
المسائل" في الخلاف, "التهذيب' ' في الفرائض» توفي سنة ١٠١ه‏ ه. 
أنظر ترجمته في [طبقات الحنابلة: ١5/٠‏ (7١7)؛‏ سير أعلام النبلاء: 19١//54-.ه8؛‏ المقصد 
الأرشد: 8/. 58-5 (4.0١١)؛‏ المنهج الأحمد: ؟/١؟-5: ١‏ (7340)]. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم ١١5‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


لقصو 3 علمن | (عدتنع ويقول ابن ال الس ليل حكم عن اماد ووافق 
| قزري (##ةفة) ضٍٍََ | لحنفيّة 5 91 58 هل الو الس 

الفريق الغاى: 

وهم الحنفيّة» وقالوا بمقالة الفريق الأوّل ولكنهم قالوا: إِنّه وإن كان الأصل في 
التصوص التعليل إلا أنه لا بدّ مع هذا من قيام دليل يدل على كوفا معلولة في 
الحال» وذلك لورود بعض التصوص الي يرود عدم جواز تعليلهاء كالتصوص 
الواردة في المقدّرات من العبادات والرّخص والكفارات والعقوبات» فلا يصحّ 
تناع ورف عو لوكو الاقية اك عن كفم رين أن 5ك 


.44 ١/9 التمهيد:‎ )34( 

(35) هو: محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن النجار الفتوحي المصريء الفقيه الحنبلي» والأصولي 
اللغوي ولد صر سنة /94/ هم تبخر في العلوم الشرعية» ولي القضاء وإليه انتهت رياسة المذهمب 
الحنبلي من مصنفاته "الكوكب المنير' ' وشرحه المسمى "للختير المبتكر شرح المعقتصرام "منتهى 
الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات' ' وهو عمدة كتب المتأخرين» توفي تجار كد 
١/اة‏ ه. 
أنظر ترجمته في [النعت الأكمل: ص 57-١4١‏ ١؛‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ص 417 *- 
5٠‏ *؟؛ مختصر طبقات الحنابلة: ص 807]. 

(36) شرح الكوكب المنير: 190/4. 

(37) هو: محمّد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو منصورء ويقال: أبو بكر السّمرقندي» نزيل بخارى» شيخ كبيرٌ 
فاضل» حليل القلار» تفقه على أبي المعين النسفي» وعلى صدر الإسلام البّدوي» كان رحمه الله إماما 

في الفتوى والمناظرة والأصول والكلام» من مصنفاته: "تحفة الفقهاء"2, "ميزان الأصول". توفي - 

الله - سنة 159هم 
ينظر ترجمته في:|الجواهر المضيكئة: ١/7‏ (51١١)؛‏ تاج التراجم: ص ٠١5‏ (575)؛ الفوائد البهيّة: 
ص 4١58‏ هديّة العارفين: 490/7 معجم المؤلفين: 737/8؟]. 

(38) أنظر: الميزان: ص 5379. 

(39) أنظر: تقويم الأدلة» للدبّوسي (1717١-1)؛‏ أصول البزدوي: 794-797/7؛ أصول السرحسي: 
5 الميزان» للسمرقندي: ص 7717-/57؛ التوضيح» لصدر الشريعة: 514/7؛ كشف الأسرار» 
للبخاري: 8354/7؛ المعتمد» لأبي الحسين البصري: 855-5514/7؛ شرح العٌمدك له: .1١1/7‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم /ا ١٠‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


سل 
ع 


أن الأصْل هو تعليل الأصول:[والمذهبُ عند علمائنا أنه لابلٌ مع هذا من قيام دليل 
ا ال را 


ولذلك بحد الحنفية يشبهون النصوص بالشهودء» وصلاحية النص للتعليل 
بصلاحية الشّاهد للشّهادة يقول فخحر الإسلام البردو © : [إن الله تعالى كلفنا 
العمل بالقياس بطريق وضعهء على مثال العمل بالبيّنات» فجعّل الأصول شهوداء 
فهي شيو ان جمع السرم انكو اونا حوس العله الايد بين الفرع 
والأصل- ولا بدّ من صلاحية الأصولء وهو كوفها صالحة للتعليل كصلاحية 
الشهود بالحريّة والعقل والبلوغ؛ ولا بد من صلاح الشهادةه كصلاح شهادةٍ 
الشاهد بلفظة الشهادة حاصة, وعدالته» واستقامته للحكم المطلوب» فكذلك هذه 
الشتهادة] معن 


(40) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر شمس الأئمة السرخسي» كان أصولياً وفقيهاً مجتهلا في 
المذهب الحنفي» لزم الإمام خمس الأئمة الحلواني حى تخرّج به وصار من أئمة لحان 
'المبسوط" في الفقه الحنفي أملاه وهو سجينٌ في لحب من خخاطره من غير مراحعة» وله كتاب ' شرح 
السسين”الكبر “وله "شرح مختصر الطحاوي' ' وله كتابٌ في الأصول» توفي - رحمه الله - سنة +98٠‏ 
ه وقيل غير ذلك. 
أنظر ترجمته في [الجواهر المضيئة: 87-187 (519١)؛‏ تاج التراجم: ص ١86-١85‏ (4١5)؛‏ 
الفوائد البهيّة: ص 5 4١‏ مفتاح السّعادة: 6 ؛ هدية العارفين: 75/9]. 

(41) أصول السرحسي: ؟/54١.‏ 

(42) هو: علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى» أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي» ولد حوالي 
سنة 4.٠‏ ه»ء شيخ الحنفيّة وعالم ما وراء التهر» يسمّى أبا الغسر لعْسّر تصانيفه الي مها "كتر 
لوصول" "شرح التقويم"» "البسوط" ا الفقهاء"» "شر ح الجامع الكبير والصغير"» توفي رحمه الله 
سنة 4/١‏ ه. 
أنظر ترجمته في [تاريخ بغداد: ؟5١0/1٠-91؛‏ سير أعلام النبلاء: 5.07-77/1؛ الجواهر المضيئة: 
5409-5 (4917)؛ تاج التراحم: ص 4)١55( ١55‏ الفوائد البهيّة: ص 4 .]١١‏ 

(43) أصول البزردوي: 759//9. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم م4١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


المبحث الثاني 
الأرزئلة 


استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلّة» وسأعرض في هذا المبحث حبإذن الله 
لد ده الى دعبي القانيا اليلق احكروعا بوكو ما لك ليا 
لأصحاب القول الأول يصلحٌ في نفس الوقت أنْ يكون دليلاً لأصحاب القول 
الثان؛ ذلك أن كلا الفريقين يقولان بأن الأصل عدم تعليل النصوصء إلا أن 
أصحاب القول الأوّل زادوا فقالوا: ولا يصمح قياس البثّة» بينما أحاز أصحاب القول 
الثاني القياسَ في حال ما إذا كانت العلة منصوصاً أو مجمعاً عليهاء ولهذا إن الأدلة 
الي استدلوا يما على عدم تعليل النصوص تصلح للقولين جميعاً. 

فمما استدل به أصحاب القول الأوّل والثانى ما يلي: 

الدليل الأوّل: 

أن أحكامً الله تعالى قديمة؛ لأنْ الحكمّ الشرعي هو حطاب الله وخطابه 

تعالى قدتم» والقدم عتم تعليله» فضلاً عن أن يُعلْل بعلّة حاد ةافصم 


الدّليل الثاني: 


(44) أنظر: المحصولء للرازي: ؟/ق5/ .١079‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


اوتكافت الأشيول معلولة لاسسجعال”انسكالة ملك الأسرال عو عللياة عانق 
العلّة العقليّة: إن علّة الحركة في الجسم كوه متحركاء ويستحيل انفكالكُ الحركة 
القائمة بذلك الجسم طلما كان 500 ثبوت الأحكام الشرعية قبل 
ورود الشّرع؛ لتقدّم العلل عليه !تست 

الدّليل الثالث 

أن الشّرط في تعليل التصوص عدمٌ تغيير حكم النص» والقول بتعليل التصوص 
يلزم منه التغيير» أُمّا بيان كيفيّة الملازمة فمن وجهين: 


الوص الأول أن اله ود غك كه سيفه من مركي اللخةم والعين 
الشرعي المستفاد من النصٌ بعد التعليل أمرٌ زائدٌ على ما يدل عليه النصّ لغة» ولهذا 
اص به الفقهاء دون أهل اللّغةء فأصبح حكم النصّ بعد التعليل متغيّراً بانتقاله من 
الصيغة إلى المعيئ» فمثلاً قوله غَيٌَ: اللي 1 على حرمة بيع 


(45) أنظر: المعتمد» لأبي الحسين البصري: 07/7 8؛ الميزان» للسمرقندي: ص 585؛ الإحكام, للآمدي 
د 

(46) وردت أحاديث كثيرة في الأصناف الي يجري فيها الرّبا بألفاظ متعدّدة وطرق مختلفة» ولعل أكثر هذه 
الأحاديث شيوعا هي الأحاديث المروية عن عبادة بن الصّامت وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ذك» 
وفي هذه الأحاديث لم يرد ذكر الحنطة ضمن الأشياء السنّة الي يحري فيها الرّبا إلا في حديث أبي 
هريرة 5ه في الحديث ث ألذي أحرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجة, ولفظ مسلم: [الثّمرٌ بالثمر 
والحنطة بالحنطة والشعيرٌ بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدٍ فمن زاد أو استزادَ فقد أربى إلاما 
اختلفت ألوانه 1 ليس فيه ذكر الذهب والفضّة» كتاب المساقاة» باب الصّرف: ١701/8‏ (58/8١)؛‏ 
وأخحرحه ابن ماجة بلفظ: ( الدَهبُ 5 والفضّة بالفضّة والشّعير بالشعير والحنطة بالخنطة..) 
ذكر الذهب والفضّة ولم يذكر الثّمرَ والملح» كتاب التجارات» باب الصرف: ؟١/58/‏ (50؟١5١)؛‏ 
وأحرحه النّسائي بلفظ مسلم في كتاب البيوع؛ باب بيع الثمر بالثّمر: /10/19؟1/5-5؟ (4559). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم ١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الحنطة بالحنطة متفاضلاً وبعد التَعليل يصير حكمه: حرمة بيع الحنطة بالحنطة 
والأررٌ بالأررٌ والتفاح بالتّفاح. واللحص باحص متفاضلاء وهكذا -على حسب 
اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في فهم علة هذا النصّ- وهذا كله معي زائدٌ على 
العو السسافيق النضن لشف تفكات الفول بالقعانل عر تكو ل عد 

الوجه الثائ: أنْ المععى الشّرعي بعد التعليل يعتزلة المجاز من الحقيقة» فإنْ معرفة 
صيغة النص متوقفُ على السّماع كما تتوقف كو للق عاوة تو الي 
الشّرعي من النصّ لا تتوقف على السّماع كابحاز لا تتوقف معرفته على السّماع» 
فكان الاشتغال بالتُعليل تغيير؟ً لحكم النصٌ» وتركاً للحقيقة إلى المخازء بل أبعد؛ لأن 
جار أحد نوعي الكلام» والمعئ المستنبط ليس من أنواع النصّ ولا من أنواع 
الكلام» وإذا كان كذلك كان الأصلّ هو العمل بصيغة النصٌ دون معناه» فلا يجوز 
ترك هذا الأصل وتغييره إلا بدليل» كما لايجوز ترك الحقيقة وتغيير معناها إلا 
بدي لست 


الدليل الرّابع: 


وانظر أيضا: سنن أبي داود: 5417/9 (.#85)؛ سنن الترمذي: 541/7 (1740)؛ مسند الإمام 
أحمد: ٠١/5‏ ”8؛ السنن الكبرىء للبيهقى: 87/5١؟؛‏ نصب الراية» للزيلعى: 5/ه6”. 

(47) أنظر: الإحكامء لابن حزم: 58341-7///7؛ أصول السرحسي: 45/7 ١؛‏ الميزان» للسمرقندي: ص 
التلويح, للتفتازاني: ؟/514؛ كشف الأسرارء للبخاري: 4/9 590-59. 

(48) أنظر: تقويم الأدلة (171- ب )؛ أصول السرحسي: 4١45/7‏ كشف الأسرارهء للبعاري: 
عع 9-وه5. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم ١١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أن القول بتعليل التصوص باطل؛ لأنْه يؤدّي إلى أمور باطلة, إلا ما ورد النص 
خليله قفر قله انازيان بطلا: ٠‏ 

فهو إِمّا أن نأحذ بأقوال الفقهاء جميعاً أن جميع ما ذكروا من الأوصاف علل 
وَإِمّا أن نأخذ بقؤل بعضهم بن وصفاً من تلك الأوصاف هو العلّة دون غيره. 

الأول باطل؛ لأنه يؤدّي إلى التّناقض, لأنا إذا قلنا: بأن العلّة في حديث 
الأشياء السيّة السّابق هي (الطلّعم) اقنضّى ذلك حُرمة بيع التفاح بالتفاح متفاضلا 
وإباحة بيع قفيز من الحصّ بقفيزين منهء وإن قلنا: بأن العلّة هي (القلدرُ والجنس) 
اقتضّى ذلك حُرمة بيع قفيز من الحصّ بقفيزين منه» وإباحة بيع كيلو من التفاح 
بأكثرٌ منه تفاحاًء فالقول بالعلةٍ الأولى يقتضي التَعديةَ في بعض الأمور» والقول بالعلة 
الثانية يقتضي عدم التّعدية فيهاء وهما أمرانٍ متناقضان» فكان التعليل بجميع 
الأوصافف باطلاً. 

والثان- وهو الأععذ بقول اليكو راد وكيفا مده ف لمات باظل أبضا؛ لأنه 
معدل أن يكون الوطيفة لوست والسلة الوثرة طفد مرة 1 تأعنة كلدم سكون 
حينئلٍ قد عملنا بالاحتمال والشلكَ» والحجّة لا تقوم ولا تنبت بذلك» وكذلك أيضاً 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١1‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


يكون اترجيحا لأسن عدبلات الدّليل بلا مرجحء وتخضيضا: له مق اغيز :ذليل؛ وهو 
سيدا 

شيك ين ذلك كله أن تحليل التصوهن “ل جور الها كيت عليه بض أو 
إجماع» فيكون الأصّل في التصوص عدم التُعليل. 

الدّليل الخامس: 

أن كثيراً من الشرائع وأحكام الدّين ما لا يُدرك بالعقل البنّة» فيكون مبناة 
على التعبّدٍ المحضء كأعدادٍ الركعات من الصّلوات» ومقادير الرّكوات والعقوبات 
وارفكن الجنايات» وتقدير الأوقات في العبادات» وتحديدٍ أنواع الكفارات» ومنها: 
ما يخالفْ المعقول» بإثبات الفرّق بين المتماثلات» والجمع بين المختلفات» كإيجاب 
الغْسّل بالميّ- خاصّة عند من يقول بطهارته- دون البؤل» والحكم بغسل الثوب من 
بول الصبيّة ورشه من بول الصّبيء وإيجاب القطع على سارق القليل دون غاصب 
الكير و ابيز عند القدف على خال ادو الكون .لني هو عله تن لانت 
وإثبات الإحصان بزواج الحرة الشوهاء دون الجارية الحسناءء وغيرها. 


(49) أنظر: الإحكام, لابن حزم: 4588-17/1/7؛ شرح اللمع» للشيرازي: 777/7؛ المستصفى» للغزالي 
88-5 ؟؛ الإحكام للآمدي: 0/9١1-*١٠؛‏ التلويح» للتفتازاني: ؟/554؛ كشف الأسرارء 
للبخاري: 9/9 7. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هنكام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


فإذا كان كذلك» استحال اقول بتعليل التص ى (تاتصن وعثل هذه الشبهة 


تعلق النظاة مهمه فردٌ القياس اي 


الدليل السادس: 


أن الاستعمال العرق يقضي بعدم اعتبار التعليل ملا فلوقال: أعتق عبدي 
غانماً لسواده» لم يكن للسّامع المصير إلى التَعليل إلا بدليل» فلا يجوز له عتّق كل 


أسود, فإذا كان ذلك في خطاب البشرء فكذا يقال في خطاب اليثر عاضضطت. 
أدلّة أصحاب القول الثالث: 


يمكن تقسيم أدلة هذا القول إلى شقين: 


00 


51 


02) 


أنظر: الإحكام» لابن حزم: هو المعتمد» لأبي الحسين اليبصري: / 486 شر 
للشيرازي: 4737/7 المستصفى» للغزالي: 5 المحصولء للرازي: 20 امه 
الإحكامء للآمدي: 4919/8 الهاج للستبكن: م ؟ شرح مختصر الروضةء للطوفي: علا 
كشف الأسرار» للبخاري: 497-5178 تيسير التحرير: 5/54 .٠١‏ 

هو: إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي» أبو إسجاق البصريء المتكلم ذ شيخ المعتزلة» 
ع لد لاه تكلم في القدر واتفرح .ممسائل» كان شديد الحفظ فحَفِظ القرآن 51 والإنخيل 
والأخبار والأشعار واحتلاف النّاس في الفتياء قال الذهي: لم يكن النظَامٌ من نفعه العلمٌ والفهم؛ وقد 
كفره جماعة) من مصنفاته :"النبوة" "الوعيد", 'التكن: "الطفرة"2 "حركات أهل المئة" وغيرهها 
كثير» سقط من غرفته وهو سكران فمات سنة ١71١‏ ه. 
أنظر ترجمته في [طبقات الشّعراء» لابن المعترّ: ص ١1؟؛‏ تاريخ بغداد: 91/5 (171١5)؛‏ الفرق بين 
الفرق» ص 4١ 50-١7١‏ سير أعلام النبلاء: .]051/٠١‏ 
أنظر: شرح اللمع» للشيرازي: 4789/9 إحكام الفصولء للباحي: ص ١54؛‏ أصول السرحسي: 
؟ل/ه١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم ١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الشقّ الأوّل: في إثبات أنْ التصوص (الأصل) معلولة» وهذه الأدلّة تصلحٌ أدلة 
لأصحاب القول الرّابع؛ لأنْهم قائلون بالتعايل أيضاء وف نفس الوقت ردًاً على 
أصحاب القول الأوّل والثاي. 

والشق الثاني: ف إثبات أن جميع الأوصافب الى يمكن التعليل يما يصلح أن 
كرون غلة. 

وأبدأ الآن بسرّد أدلة الشقّ الأوّل: 

الدّليل الأوّل: 

ايكون" القانى سق صمت التو + فقيل« الأسسوالة راد الات 

الحكم بجهة التعقل أغلبُ من إثباته بجهة التعبّدء وإدراجُ ما نحن فيه تحت الغالب 
غلك هل الطرا د درطل العلماء اق الأمتق الذي يعن عليه لايق أن ايكون 
ملو وجعلوا عدم تعليله من مفسدات القياس» يقول الفخر الراري #7#0اعزر 


(53) هو: محمد بن عمر بن الحسسين بن الحسن بن عليء أبو عبد الله المعروف ب-"فخر الدّين" ولد بالرّي 
سنة هه؛ ههء كان عالما محققاء ثاقب الرأي» جيّد النُظرء وكان مع ذلك رقيق القلب إذا استوى 
للوعظ يبكي فيّبكي» وكان يعظ باللسانين العربي والعجمي» من مصنفاته:"المحصول" "المتتعب" 
'المعالم" "إبطال القياس" وكلها في أصول الفقه» وصنف في المنطق والحكمة والفلسفة» مات - رحمه 
الله - سنة 5٠05‏ ه يوم عيد الفطر. 
انظر ترجمته في:[وفيات الأعيان: 14//4 5٠51-١‏ (5.0.0)» سير أعلام النبلاء: 5.0/5١‏ (551)؛ 
طبقات السبكى: »)٠١85( 35-1/١‏ طبقات ابن قاضى شهبة: 8١/97‏ (755)]. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 65٠6م ١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


د اقرط لتايس نه شتوو الملل لاز وان برطو قوق فلك لعل د 
بوصْفي معيّن؛ لأن ردّ الفرع إليه لايصح إلا هذه الواسطة] (تنعضت. 

الدليل الثاى: 

إذا كان الحكمُ معقول المعيى كان على وفق المألوف من تصرّفات العقلاء 
وأهل العُرف. والأصّل تتريل التصرّفات الشّرعية على وزان التصرّفات 

الدّليل الثالث 

إذا كان الحكم الشرعيّ معقول المعيئن كان أقرب إلى الانقياد وأسرع في 
القبول فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرّع الحكمء يقول 
لمر ي تمصن - في معرض ردّه على منْ منَعَ التعليل بالعلة ار 0 ل 
قبول الأحكام اللمعللة أُمْيّل وإليها أسكنء» وهي بتصديقها أَجْدَر؛ِ لحصول 
الطمأنينة | عضت فكان لا 1 من القول بتع الأحكاء (تتدطت, 


354 المحصول: ”/ق؟/ 485. وانظر أيضاً: : شرح العٌمدء للبصري: ؟١/١٠؛‏ الإحكامء للآمدي: 4/9 
العدّة لأبي يعلى: 5717/4١؛‏ شرح مختصر الرّوضةء للطوفي: 8-8 

(55) الإحكام للآمدي: 514/9. 

(56) سبقت ترجمته في الحامش رقم ( ٠١‏ 

37 شرح مختصر الرّوضة: ا 

(58) أنظر: الإحكام للآمدي: 51/9. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الشّق الثاني : وهو الاستدلال على أن جميع الأوصاف الصالحة للعلية هي 
العلة: 


الدّليل الأوّل: 

قألواه ل شيف كان التيان جه ولاتيتاقى! القبائرة إلا بالو قوف على العية 
الذي صلح أن يكون علّة لحكم النضٌ؛ كان ذلك دليلاً على حواز تعليل كل نص 
وتكون صفة الصّلاحية أصلاً في كل وضّفء إلا إذا كان هناك مانعٌ بأنْ خالف 
بعض هذه الأوصاف بعضاء أو حالف بعضها 00 إجماعاء فيكون التعليل هذه 
الأوصاف أصلاً ما لم يظهر الماذء لتعضطت. 

الدليل الثاى: 

قياس صحّة التَعليلٍ بكل وضْفي على صحّة رواية الحديث من كل راوء فإن 
الويف "قاف عق تو اعد بار سنا ور رليك اديت إلا دان لواقم 
واجتماعٌ الرّواة على رواية كل حديث متعذّر» صارت رواية كل عدل حجّة لا 
ترك إلا مانع فكذلك التعليل بكل وصّف صحيحٌ إلا ما قام الدّليل على منْع التعايل 


به « عد يدن) 1 


4 


نل 


(59) أنظر: أصول السرحسي: 5/5 !؛ الميزان» للسمرقندي: ص 5795؛ التلويح» لصدر الشّريعة: ؟514/5؛ 
كشف الأسرار» للبخاري: 8//ه595-79. 
(60) أنظر: تقويم الأدلة 1717 - ب)؛ أصول السرحسي: 4١45/7‏ كشف الأسرار» للبخاري: 595/79. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم /ا١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أدلّة أصحاب القول الرّابع: 

الدّليل الأوّل: 

استدلوا مجموع أدلّة الفريقين فقالوا: لا ثبت كون القياس حجّةء وكان 
القؤل بعليّة كل وصْفي يستازمٌُ القؤّل بانسداد باب القياس» وكذلك تعيينُ واحدٍ 
منها بدون دليل يؤدّي إلى الجهالة» أو إلى ترجيح الشّئ بلا مرجّح» وجب القؤل 
حيتكل بتعليل واحلو منها بدليله» فلا بدّ والحالة هذه من دليل يعيّن وصفاً من هذه 
الأوضياتك لك ا ٠‏ 


الدليل الثاى: 
عُموم قوله تعالى:9[ فَاعْبرُو #06 ينفي مقالة أصحاب القول الأوّل والثاني 
الذين يقولون بعدم تعليلٍ التصوص أو القائلين باشتراط قيام دليلٍ على تعليلٍ كل 


2 5 (يعلجين 
2 - 07 3 0 


(61) أصول البزدوي: «/597؛ التلويح» لصدر الشريعة: ؟/514. 
(62) من الآية ( ١‏ ) من سورة الحشر. 
(63) المحصولء للرازي: ١/ق؟/‏ 454؛ العدّة» لأبي يعلى: .١1557/54‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم ١١6‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الدّليل الثالث: 


قيس الأصو ل على حي الواتجده فإن يز الواحل عي أمكن أن ينعقاف كله 
حكمٌ حُمل عليه -وإن لم يُتفق على قبوله- وكذلك الأصول لما أمكنّ تعليلُها ورد 
افرع إليها لم يشترط الإاجماغ على تعليلي تعتف. 

الدّليل الرّابع: 

أن الصّحابة د قد اختلفوا في مسائل -كمسألة الحرام والحدٌ مع الإخوة 
والمفوّضة وحدٌ شارب الخمر وغيرها- بناء على اختلافهم في الوصّف الذي هو علة 
فكل واحدٍ منهم يدّعي أن العلّة ما قاله» وذلك اتفاقٌ منهم على أن أحدَ هذه 
الأوصاف هو العلةء من غير أن يقومّ دليل من نص أو إجماع على كرّن تلك 
الأصول معلولة ولا على جواز القياس عليهاء ثم ذلك الوضْفُ مجهول؛ والحهولٌ لا 
يصلحٌ استعماله لتعدية الحكم. فلا بد من ذليل الثُمييز بينه وبين سائر الأوصاف»؛ 
حتّى يجوز التعليل يطغت 


(64) العدّة, لأبي يعلى: 5/5١51-1؟١.‏ 

(65) المعتمدء لأبي الحسين البصري: 47١/7‏ 4140/7 المستصفى» للغزالي: 877/7؛ ا محصول؛ للرازي 
؟/ق؟/ 444؛ الإحكامء للآمدي: 4١5/9‏ التمهيد» للكلوذاني: 447/7 شرح الكوكب المنير: 
4 إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي: ص 4 ١5؛‏ أصول الس رحسي: 4١15/9‏ 
التلويح» لصدر الشّريعة 55-714/9؛ كشف الأسرار» للبخاري: 7914/9. ١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هكلم 16> 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الدّليل الخامس: 

أن الاتفاق الذي اشترطه أصحابُ القول الثاني إن كان المقصودٌ اتفاق جميع 
الأمّة فهو باطل؛ لأنْ ذلك يؤدّي إلى إبطال القياس؛ لأنْ ثفاة القياس من جملة الأمّة 
وأكثرهم يقولون بأن الأصول غير معلولة» وإن كان المقصودٌ اتفاقٌ أهل القياس فهم 
بعض الأمّةء وإجماغهم ليس رصت 

الدليل السادس: 

الاستقراء والتَتمّع» حيث ذكر كثيرٌ من العلماء -رحمهم الله تعالى- أَنّهم تتبّعوا 
أحكام الشّريعة فوجدوها معلّلة» بل صرّح كثيرٌ منهم بأنْ العلّة هي مُراعاةٌ مصلحة 
العبّد إِمّا في الآحل وإمّا في العاحل والآحلء يقول القاضي البيضاءي (##فصة. 
[الانشغراء دل على" أله فال شرع أحكامة. مال عياد] الصف ويفول 


(2)66 شرح اللمع» » للشبرازي: ؟/7؟8؛ الإكاج. لابن السبكي: .١97/9‏ 

(67) هو عبد الله بن عمر بن محمّد بن على القاضي نإصر الدّين البيضاوي الشافعي» ولد في مدينة البيضاء 
بفارس كان - رحمه الله - فقيها أصوليا متكلماء مفسّرا نحوياء تولى قضاء شيراز ثم صرف عنه 
لشدته في الحق من مصتفاته: "مختصر الكنشاف", "منهاج الوصول .إلى علم الأصول", "شرح مختصر 
ابن الحاحب", "طوالع الأنوار" "الإيضاح" وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة 425" ه. 
أنظر ترجمتنه في [طبقات ابن السبكي: 51/8 15-1 (57١١)؛‏ طبقات الإسنوي: 
81١‏ (550) البداية والنهاية: 9/1؛ طبقات ابن قاضى شهبة: 5١١/7‏ (559)؛ بغية الوعاة: 
؟ءة ١ .]|)١5١5(‏ 


(68) الإبماج شرح المنهاج: 57/9. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 65ك6كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


المشال”“ن؟ [والمعتمدٌ إنما هو أَنَا استقرينا من الشريعة أنّها وُضعت لمصال العبادٍ 
استقراء لا يُنازخٌ فيه أحر] (*قات», 
هذه أدلّة أصحاب القول الرّابع بإجمال» ولكنهم لما كانوا متفقين على الأصل 
(وهو أن الأصْل في التصوص كوا معلولة» وأن العلة إنما هي وضْف من الأوصاف 
الي يمكن تعليل النصّ يما) كانت الأدلة المذكورة لهم آنفاً صالحة لكلا الفريقين. 
ونا اختلفوا فيما وراء ذلك» كان لكل فريق منهم أدلّة لما ذهب إليه؛ وقبل 
ذكر أدلّة كل فريق» لا بد من بيان وجه الخلاف. وتحرير محل التراع بينهماء وعليه 
فيمكن تحرير محل التراع فيما يلي: 
أولاً: بعد أن افق أصحاب القول الرّابع على أن الأدتر قو عط ارين 
خالف الحنفيةُ الجمهورٌ في بعض هذا الأصل» فبينما يرى الجمهور تعليلَ كل نص 
(أو أصْل) يرى الحنفيّة أن الأصول ليست كلها معلولة» فبعضها يمكن تعليله 
وبعضّها لا يمكن تعليله؛ ولا بد من قيام دليل في الحال يشهدٌ أن هذا النصّ معلول. 


(69) هو: إبراهيم بن موسى الغرناطي اللخمي» أبو إسحاق الشّاطي» الإمام اللُغوي الأصوليء الفقيه المتبحّر 
لف كتاب "الموافقات" في أصول الأحكام الجامع لأصول الفقه والدّين والفروع الفقهيّة بطريقة لم 
يُسبق إليهاء وهو كتابٌ يدل على فضله وعلمه» وله أيضاً كتاب "الاعتصام"؛ "المجالس", "الاتفاق في 
خلم الاشتقاق" وغيرها توفي - رحمه الله - سنة 0٠9/ا‏ ه. 
أنظر ترجمته في [درّة الحجال: ١87/١‏ (7589)؛ شجرة النُور الرّكية» المقدّمة: ص 7١‏ (878)؛ نيل 
الابتهاج: ص 45 - إيضياح المكنون: 1 الفتح المبين: 5/7 4٠١‏ معجم المؤلفين: .]١١8/١‏ 
(70) الموافقات: ؟٠/”.‏ وانظر أيضا: الإحكام, للآمدي: 8١/8‏ ؛ فهاية السّول» 00 ئلم ؛ 
البحر المحيط» للزركشي: 4١١4/9‏ شرح الكوكب المنير: .١50/4‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١7١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وعلى هذا فالحمهور يرون أن كل حكم شرعيّ يستند إلى أضْلٍ أو دليل -أ 
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0) 


نص من كتاب أو بلقت ول كن قلي هذا الأصلء بينما يرى الحنفيّة أن أصول 
القدرانت هن الغنادانت والحصن والكفا راض :و التقويان لا سكم تعليلينا؛ 


ثانياً: وبعد اتفاقهم على أنه لاك جين كر ولق امل لوقف لعن 
الأنوو الناظلة با ل نكو زفق الكذلة سابقات الهو اق أمرين: 


أحدهما: تعيينٌ هذا الوصف المدَعَى كونه علة. 


فمثلاً في حديث الرّبا في الأشياء السنّة -المتقدّم- يرى الحنفيّة والحنابلة أن 
العلة هي القدرٌ والجنسء بينما يراها الشافعيّة العلعيه والمالكيّة يروهًا الاقنيات 
والاقشان قو م اين الواوة *قاناتن: الرنا وهو قؤله .عليه 
السّلام | تكن واللسلة :1 اشر العا لي الك عناناالعاهه متف كه 
مكيلا وعند الشافعي- روسو الف ومين كر غوف وك طالاك تتريعية ا 


عونت ينان | 0 ردول :ءاور لد تن العلروان: على" أن علة الذهب 


(71) سبقت ترجمته في الامش رقم 77 ). 

,72( الميزان: ص /7. 

,0()3 0 عبد الله بن أحمد بن محمد» أبو محمّد» موقق الدّين بن قدامة, ولد سنة ١ه‏ هي » شيخ الإسلام» 
أحد الأئمة الأعلام, إمام الحنابلة في وقتهء برَعَ في فنون شتّى» من مصففاته: "المغبي", "المقنع"ء 
"الكافي", "العمدة"2 "روضة الناظر" وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة 556" ه. 
أنظر ترجمته في [سير أعلام النبلاء: 55/75١75-1١؛‏ فوات الوفيات: ١58/5‏ (5١5)؛‏ البداية 
والنهاية: 55/1-١١٠؟؛‏ الذّيل على طبقات الحنابلة: ١ 49-١18/4‏ (517/7)؛ المقصد الأرشد: 
؟/ه١-.؟‏ (444)]. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١7‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


والفضّة واحدة وعلة الأعيانٍ الأربعة واحدة» ثم احتلفوا في علة كل واحدٍ 

: | لسعم وعثل قولهما قال ابن ررقي نرم الله رن | لع 
وثانيهما: في طريق تعيينه. 
فمثلا حينما يرى الجمهورٌ أن العلة يمكن استنباطها عن طريق تخريج مناط 

و 2 # « ِ# # 2 
الحكمء وكونه مؤثراء أو مناسباء أو دائرا مع الحكم وجودا وعدماء أو طردا فقط- 
1 و 3 . ل 

عند من يراه-» يرى الحنفيّة أن العلل لا بذ وأن تكون مؤثرة ولا يكفى مناسبتها 

للحكم, والدوران والطردُ من باب أؤلى أن لايكون مقبولا عندهم. 
وعلى هذا فهم متّفقون على أصل المسألة» ومختلفون في بعض فروعهاء وقد 

استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلّة يمكن إجمالّها في الآ ذن: 
أدلّة الفريق الأوّل: 
وهم الجمهور» الذين يرود حواز تعليل كل نص يتضمن كينا شرعيا» 

واستدلوا هما يلى: 

(74) المغي: 1/5ه. 

(75) هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أحمدء أبو الوليد بن رشدء الشهير بالحفيد؛ من أهل قرطبة 
وقاضي الجماعة بماء ولد سنة ه قبل وفاة جه أبو الوليد بن رُشد بشهرء تفن في الفققه 
والأصول وعلم الكلام والحكمة والطب» وكان يُفزع إلى فتواه في الطب كما يُفزع إلى فتواه في 
الفقه, من مصنفاته: 'بداية المجتهد وفاية المقتصد"» "مختصر المستصفى", "الكليّات" في الطب 
"الضّروري' ' في العربية وغيرهاء توف--ي - رحمه الله - سنة 965ه ه. 
أنظر ترجمته في [سير أعلام النبلاء: ١7.1/5-١١8؛‏ الوافي بالوفيات: 1١5/7‏ (55.0)؛ الديباج 


المذهب: 1/9ه553-7 (75)؛ النجوم الزاهرة: 4١54/5‏ شذرات الذهب: 0/5٠؟5*].‏ 
(76) بداية المجتهد: 917//9. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هكم ١7‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الدّليل الأوّل: 

أن التصوص الدالة على اعتبار القياس ووحوب العمل به ل تُفرّق بين أصّل 
وأصْلء فكان ذلك دليلاً على إمكان تعليل كل أصْلء وهذا يعن عن اعتبار دليل 
آخخَرَ في تعليله والقياس عليهات”>”», 

الدليل الثاى: 

أن المعتبر من خال الصّحابة # نهم كانوا يقيسون على أصول لم ترد 

التصوصٌ بتعليلهاء فدل ذلك على أن الاعتبارَ في هذا الباب جوارٌ تعليل كل أصل 
دون الحاجة إلى قيام دليل في الحال يشهد بأن هذا الأصل معل لاعضبة», 

الدّليل الثالث: 


ما ذكره الشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي حر حمه ال-0 بقوله: [المعيى الذي 
أوحَب العمل بالقياس في غير هذا من الأحكام موجودٌ ههناء وهو معرفة علّة 
الأصّلء وقيامٌ الدّليل على صحّتها وسلامتها مما يُفسدهاء فوجب أن يجوز إثبات 
الحكم بما كما نقول في سائر المواضع] لتلاسفد», 


(77) شرح العْمدء للبصري: 4٠١5/5‏ شرح اللمع. للشيرازي: ؟/85م/؛ المحصولء للرازي: ؟/ق؟/ 417١‏ 
الإحكامء للآمدي: */١؛‏ العدّة» لأبي يعلى: 857/4١؛‏ التمهيد» للكلوذاني: 17/8/79. 

(78) شرح العمدء للبصري: ؟١/7١٠؛‏ المحصولء للرازي: ؟/ق؟/ 445؛ الإحكام, للآمدي: ١/9‏ ١؛‏ 
الميزان» للسمرقندي: ص 5350-5179. 

(79) سبقت ترجمته في ال هامش رقم ( 71 ). 

(80) شرح اللمع: ؟/791. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 6.65آام ١"‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أدلّة الفريق الثااي: وهم الحنفيّة» وقد استدلّوا بما يلي: 

الدَلِيلٌ الأوّل: 

ما ذكره مس الأئمة الس خم لصم قله | او ارس ات وما ان 
معلول7:*, والمصيرٌ إلى التَعليل في كل نص بعد زوال الاحتمال» وذلك لا يكون 
إلا بدليل يقوم في النصّ على كونه معلولاً في الحال» وإثما نظيره مجهول الحال إذا 
شود ققد 14 كك ستيه “بتاع اليل عليه لا اتكزن اشهدظة حك لي الالرايه 
وقال اورقا للك اليل ريه قابدة بطريق الظّاهرء ولكن هذا يصلح للدفع لا 
للإلزام» فكذلك الدليل الذي دل في كل نص على أنه معلول ثابتُ من طريق 
الظاهر وفيه احتمال» فما لم يثبت بالدَليلٍ الموحب لكون هذا النصّ عار لايجور 
المصيرٌ إلى تعليله؛ لتعدية الحكم إلى الفروع -ففيه معيئ الإلزام- وهو نظير 
استصحاب الحالء فَإنّه يصلح 2 للدّفع لا للإلزام؛ لبقاء الاحتمال وو ] (#اتتوت 


الدليل الثاي: 


(81) سبقت ترجمته في الامش رقم ( 5١‏ )0 ى 2 0000 

(82) فمن التصوص غير المعلولة عندهم: النص الدال على تحريم الخمرء ذكر ذلك فخر الإسلام البزدوي 
وخمس الأئمة السرحسىء وكذلك النصوصٌ الدالة على إثبات المقدّرات من الحدودٍ ونحوها. 
أنظر: أصول البزدوي مع الكشف: */...5؛ أصول السرحسي: 59/5 .١‏ 

(83) أصول السرحسي: .١57/5‏ وانظر أيضا: المعتمد» لأبي الحسين البصري: 4575/7 شرح العُمدء له: 
أ5أصول البزدوي مع الكشف: */197؛ الميزان» للسمرقندي: ص 575. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 6.5آام ١"‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


لا ثبت أن الأصْل في التصوص هو التُعليل؛ والتَعليل لا يصمّ إل يوصفي 
مؤثرء دل ذلك على اشتراط قيام تعليل كل أصْل بعيّنه في الحال؛ لأن الأَثّرَ لا يُعرف 
إلا بدليله من الكتاب أو السنّة أو الدج تسد , 


الذليل الثالث: 


التصوص الواردة في المقدّرات من العبادات والكفارات والرُخخص والعقوبات 
غير معقولة المعيئ» فهي ليست ,معلولة عندهم؛ لألْه لم يقم دليل في الحال على 
تعليلها -و إن كان الأصل عندهم التُعليل- ولذلك لا يجوز القياسُ عليها عندهم. 

انا ناذا :داكنها طافف وطاعة اله يا تنزرك بالعقزل الا ران كله لمكن 
أداء العبادةٍ إلا بكميّةٍ وكيفيّة» ولا مدحل للرّأي في معرفة ع الطاعة وكيفيّتها 
ولا للعقلٍ وقوفٌ على حُسْن المشروع وقبجه -على وجه التّفصيل وإنْ كان يمكنه 
الوقوفٌ على ذلك إجمالاً-. 

وأمّا الرحص؛ فلأنها تنبت للضّْرورة أو الحاحة» فلا يقاس عليها غيرها. 

وأمّا الحدود؛ فلأنها تقتضي صِحّة القياس في اللّغات» والحنفيّة ممن أنكروا 
جريان القياس في اللّغات؛ لأن القياسَ عندهم 0 فوفر اللا لي 
واللائط على الرّانِء؛ والتبّاشُ على السّارق لكان ذلك جمعاً بين الأمور المختلفة في 


(84) كشف الأسرارء للبخاري: */594. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .ككلم ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


معانيها اللغوية» يقول البجحاري تت [وهو باطل؛ لما بيّنا أن من شرّط القياس 
تعديةٌ الحكم الشرعى» وهذه ا لغوية» فلا يجري فيها القياس] 0 
المبحث الثالث 
المناقشات والترجيح 

بعد عرض أقوال العلماء -رحمهم الله تعالى - لهذه المسألة وجدنا أَنْها محصورة 
في أربعة أقوال: قول يقول بعدم تعليل النصوص أصلاً - وهؤلاء هم ثفاة القياس-. 
وقومٌ قالوا.مثل مقالتهم إلا نهم خالفوهم في جواز العمل بالقياس في حالة ما إذا 
كان النصٌ معلولاً» ولا يكون النصّ عندهم معلولاً إلا إذا نْصّ على علته أو أجممعت 
الأمّة على تعليله. 

وقولان آخخران في مقابلة هذين القولين» وقالوا بتعليل الأصول إلا ما ورد 
النصُ بعدم تعليله» وعلى هذا فالأصل عندهم التعليل» واحتلفوا فيما بينهم قُِ 
الوصّف الذي يثبت كونه علَّة فأصحابٌ القول الثالث قالوا: بأنّ كل وضّفي يصِحٌّ 
التُعليل به فهو علّة» وأصحابُ القول الرّابع قالوا: أن وضفاً منها هو العلة» ويُعرف 


بتابيره. 


(85) سبقت ترجمته في ال هامش رقم ( 5١‏ )ر 
(86) كشف الأسرار: .5١5/7‏ وانظر أيضا: أصول السرحسي: 4١58-١55/7‏ تيسير التحرير» لأمير 
بادشاه: 4/ 4-1 .1١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر هكم /ا ١7‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وأصحاب القول الرّابع احتلفوا فيما بينهم -كما ظهر- على فريقين: 
امهو الفاماوة جوت العلل كز تع + والفيفتة العاملرق سل ماؤزة انض 
بتعليله دون ما عداه. 

وبالنظر في مضمون كلام هؤلاء العلماء يتبين أنه يمكن جعل أصحاب القولين 
الأولين فريقا واحدا؛ لاتفاقهم على أصّل عدم تعليلٍ النصوص» وجعل أصحاب 
القولين الأخيرين فريقا واحدا لاتفاقهم على الأصّل في تعليل النصوص. 

وإذا نظرنا إلى أدلّة أصحاب الفريق الثاني -القائلون بأن الأصل هو التعليل- 
وجدنا أنْ الإجماعَ شبه منعقدٌ على حواز القول بالقياس عقلاً» ووقوعه يي ولا 
يحتاج في هذا الأمر إلى استدلال لكثرة ما استشهد العلماء- رحمهم الله تعالى -على 
هذا الأمر» نخاصّة وأن هف الساتن المنبنية على هذا الأعتل ع شرل ميمه الشاين 
-على ما يأ في المبحث الرّابع إن شاء الله تعالى-. 

والقوّل بالقياس لا يكون إلا بعد القؤل بالتعليل» وعلى هذا فيمكن أن يرد 
على ما استدل به الفريق الأوّل -وهم أصحابُ القول الأوّل والثاني- بكل جواب 
ورَدَ على ثفاة القياس والقائلين بعدم حجيّته في الأحكام الشرعيّة» والجوابُ عليهم 
لا ينحصرء فلذلك سأذكر هنا ما يقتضيه مقامٌُ الردٌ عليهم ما ذكروا فيما يخصّ هذه 
المسألة هنا. 


الجواب عن الدّليل الأوّل: 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هنكام ١7‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أن الحكمّ الشرعيّ وإن كان قدا لكنّ الحكمَ ليس هو نفس الكلام القدع» 
بل الحكمٌ هو الكلامٌ بصفة التعلّق» ويصحٌ تعليل هذا التعلّق بعلّة حادثة» وإنما يمتنغ 
تعليله أن لو كانت العلة موحبة للحكم بذاتهاء بل هي إِمّا بمعن الأمارة أو الباغث؛ 
والحادث لا يمتنعٌ أن يكون أمارَةَ على القديم؛ وإن كانت بمعيئ الباعث فلا يتن أن 
تكون العلّة متأّرة» ويكون حكم الله تعالى لأحل ما سيوجد من المقصود 
لماو لعنسدمٍ 

الجواب عن الدّليل الثاني: 

ويمكن أن يجاب عن استدلالهم بالدليل الثاني بالفرق بين العلل العقليّة والعلل 
الشرعية» فإِنَ العلل العقليّة تقتضي الحكمّ بذاتهاء بخلاف العلل الشرعيّة فإنها 
مقتضية للحكم بمثْل الله عرّ وجل لها موجبة لا بذاتهاء فيكون البيان من الشتارع 


( عبن سعان) 


عن مدى اعتبار هذا الوصف من عدمه 


الجواب عن الدّليل الثالث: 
أن التعليل لا يؤدّي إلى تغيير حكم النصّ -كما زعمتم- فحكمُ النصّ قبل 
التَعايل وبعده سواء -وهو التحريم في بِيّع اليرّ باليرٌ متفاضلاً في المثال الذي ذكرتموه 


(87) أنظر: الإحكام, للآمدي: 9/هم. 
(88) أنظر: الإحكام, للآمدي: 9//ا. 1حم١1.‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر هنكام ١68‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


بولق كان قير لأففل من لدرمة إلى غيره من الأشكاف» كل ماي البات أن غير 
البزّ - المذكور في الحديث - أذ حكمه وتعدّى لبه كان يا ل عر ليس 
فيه ترلكٌ للحقيقة» بل تقرير الحكم بإظهار المع الذي يحصل به طمأنينة القلب» 
وانشراح الورك لتصصص 

الجواب عن الدّليل الرابع: 

أن تباين الأحكام بناء على اختلاف العلماء في فَهُمِ العلل المستنبطة لا يدل 
غلى التناقضن:-غاية ما هنالك أن الأمر أشبه: بتعارضن النيندين أو الدليلين» فإن 
أمكنَ ترحيحٌ أحدهما على الآغّر كان العمل بالرّاحح» وإن تعارّضًا من كل وحه 
أمكنّ أن يقال بالوقف أو ال 2 (سولارتطع) _ 


الجواب عن الذّليل الخامس: 


(89) أنظر: أصول السرحسي: 4١ 47/١‏ كشف الأسرار» للبخاري: 797/7. 
(90) أنظر: شرح اللمع للشيرازي: 477/5 الإحكام للآمدي: .١٠١9/9‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ما ذكره الإسنويرحمه الله02) بقوله: [إنما ندّعي وحوب العمل بالقياس 
حيث عُرف المعن -العلّة الجامعة -مع انتفاء المَارض» وغالبُ الأحكام من هذا 
القبيل» وما ذكرتم من الصور ها نادرة لا تقدح في حصول الظنّ الغالب» لا سيّما 
والفرْقّ بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهِم أَنّه جامع» أو لوجود 
معارض» وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها في معى جامع» فقد ذكر الفقهاء معان 
هذه الأشياء] تست 


الجواب عن الدّليل السّادس: 

أعياني: الور عن الْدّليْل الستادس عن اكد أ ى الاسم 

الأوّل: أنْ العرب تفهم من الخطاب معقولّه كما تفهم منه ظاهره؛ ولذا لو 
وإ جاه عن انان نا كل له لق وده فت مور لكر 
ما فيه ذلك الضرر. 1 


(91) هو: عبد الرّحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على» جمال الدّين الإسنويء الفقيه الأصوليي الشافعي؛ 
ولد بإسنا سنة 7١5‏ ه وإليه انتهت رياسة الشافعية في عهده, من مصنفاته:"فهاية السّول شرح 
منهاج الأصول" "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"» "المبهمات على الرّوضة"”, "الهداية إلى 
أوهام الكفاية" "الكواكب الدريّة في تتزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية" وغيرها» توفي - 
رحمه الله - سنة ؟/ال/ا ه. 
أنظر ترجمته في [طبقات ابن قاضي شهبة: ١5-١5/*‏ (555)؛ الدّرر الكامنة: 1560-4507/5 
(887؟) حسن المحاضرة: 595-499/١‏ (1075)؛ البدر الطالع: ١5/1ه+-8ه؟‏ (880]. 

(92) هاية السّول: 5/4؟5. وانظر أيضا: شرح اللمع؛ للشيرازي: ١/79؛‏ المستصفى» للغزالي: 7717/١‏ 
الإحكام, للآمدي: 4٠١4-1١١9‏ شرح مختصر الرّوضة» للطوفي: /075؟؛ أصول الس رحسي: 
كشف الأسرارء للبخاري: 5978-5957/9. 

(93) أنظر: شرح اللمع؛ للشيرازي: 4785/7 إحكام الفصول, للباحي: ص 547؛ أصول السرحسي: 
1١15-1‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 65.كآام ١7١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الثاي: وإن سلّمنا أن ذلك غير جائز في خخطاب البشر؛ لحواز أن يكون خالا 
عن معن مث وعن حكمة حميد» ومجواز التناقض عليه في أقواله وأفعاله» فإ ذلك 
غير جائز ل اف صاحب الشّرع؛ فجاز تعقل العلة في خطابه. وطردها في 
عار كن 

الثالث: أن دليلكم هذا إبطالٌ لمذهبكم بالكليّة فهو قولٌ بالقياس وتعقّل 
العلل» فأنتم هنا قد قستم حطاب الشّر ع على خطاب البشر» وجعلتموه حجة. 

وبعد عرض أقوال المذهبين الأول والثاني وأدلّتهم» يظهر من خلال مناقشة 
الفلناء لما عق هذه الأدلة واوا غنها يله يداهة'لذلك: 'يظين لى ,حؤاله 
أعلم- أن القولَ بالتتعليل هو الأرجحء وتعليل التصوص هو الأصل» خاصّة بعد 
ملاحظة أدلّة القولين الثالث والرّابع الذين تأكدت بأدلتهما هذا الأصل وتقرّر. 

بقي النظر في بقيّة الأقوال ومناقشة أدلّة كل قول؛ لكي نخلص من هذا البحث 
بنتيجة تكون -بإذن الله تعالى -أقرب ما يكون إلى الصّوابء وبالنظر في أدلة 
أصحخاب القول الثالث القائلين بتعليل النضوص» ققد ثبت من خخلال الرد على أدلة 
القولين الأوّل والثاي صسمّة هذا الأصّلء وبقي قولهم: إن كل وَصْفمٍ يصمٌ التعليل 
به فهو علّة واستدلُوا على ذلك يما ذكروا في المبحث السّابق. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١7‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وقد أحاب همس الأئمة السرحسي رحمه إنّم-“نست عن دليلهم بأنّه يؤدّي 


نما هو احتلافٌ في الفروع فقط فقال: [الصّحابة د احتلفوا في الفروع باحتلافهم 
في الوصّف الذي هو علّة في النصّ» فكل واحدٍ منهم ادّعى أن العلّة ما قاله» وذلك 
اتفاقٌّ منهم أن أحد الأوضاف هق العلة] الع فيكون هذا دا على زعمهم أن 
كل وصفي فهو علة. 

يظهر من حلال ما تقدّم أن القول الرّاحح هو القول الرابع القائل: بتعليلٍ 
اللفموض »وان يكنا ين الارعافت و لعاف واد ا عقي لبن ال لي 
الخلافُ في ماهيّة هذا الوصّف ولا ف طريق تعيينه» ولكن بقي في المسألة بحث وهو 
أن أصحاب القول الرّابع قد اختلفوا فيما بينهم على فريقين: 

الجمهوز القائلون بتعليل كل نص, والحنفيّة القائلون بتعليل بعض التصوص 
وهي النّصوصُ الذي قام الدّليل على تعليلها في الحال -زيادة على كون قد قام 
الدّليل على تعليل النُصوص في الجملة- وقد ذكرنا في المبحث السّابق أدلّة كل فريق 
وسأذ كن هنا رات" للميون على أدلة الكفئة وها يد ذكرة أن أدله لطنفه 
الإلانة كليا عدي واضلاة كد الوا حنيا واي و اعد وهو 


(94) سبق ترجمته في المهامش رقم ( 10 ). 
(95) أصول السرحسي: 55/7 .١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 5ه.ك6آام الذرد١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أن الخدين حو عليه أن مات طانيقة لفان اذى فنك اسسعما لد يعرف 
الأصل الذي يُعللء وطريق العلّة الصّحيح؛ فكل أصْل لم نقف على العلة في أو لا 
يكن 'تغليله قإثة يتعذّر والحالة هذه القياسَ عليه» يقول أبو الحسين البص يي (#ضنست,ٍ 
وو "الشن بالقبانياء ووحوبة تال على الوق دليل على أن كل أصلٍ 
يمكن تعليله بعلة صحيحة -ولا مانعَ يمنع من ذلك من طريق الشّرع- فتعليله 
واجب» والقائسَ إذا سلك هذه الطريقة يقة في تعليل الأصّل والقياس عليه فقد تي 
الذليل» وحصل له الفرق بين ما يصِمٌ تعليله من الأصول وبين ما لايصمح ذلك 
فيها | لقتست 


والذي يظهر لي -والله أعلم- أن النصوص الى يشترط الحنفيّة فيها قيام 
الدليل على تعليلها في الحال هي التصوص الي قال الجمهور بأنّها تعبّدية» أو أنّها لا 
تُعلْل؛ لذلك فإئي أرى أن الخلاف يبن الفريقين لفظييٌ ولا يوجد بينهما خلافٌ في 
المعين؛ بدليل: 

أن لقعو تفروك المنيكة يآن مزالف مرولا ل شك راي لكو اق 
معقولة المعين» فهذا أبو الوليد الباجي المالكي نندت -رحمه الله- يقول: [ليست كل 


(96 شيم رح و امام ركوار 1 

(97) شرح العمد: ؟/5١٠.‏ وانظر أيضا: المحصول: ؟١/ق5/‏ 477؛ المستصفىء للغزالي: ؟/7؟8؟؛ العدّة 
لأبي بعلى: .١1851/5‏ 

(98) هو: سليمان بن خحلف بن أيوب بن وارثء أبو الوليد الباجي» كان - رحمه الله - فقيهاً أصولياً مناظراً 
جدلياً على مذهب الإمام مالك» ولد سنة 4٠.‏ ه» من مصنفاته :"المنتققي شرح الموطًأ" 'إحكام 
الفصول في أحكام الأصول" "المنهاج", "الحدود" وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة 51/4 ه. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 6.65آام 15 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الأحكام معلّلة» وإنما يُعلّل منها ما دلت الشريعة على تعليله] نندت ويقول الشيخ 
أبو إسحاق الشّيرازي:[الأصل قد يُعرف بالنص» وقد يُعرف بالإجماع؛ فما عُرف 
بالنصّ ضربان: ضربُ يُعقل معناه» وضرب لا يُعقل معناه. 

فأمّا الضّربُْ الذي لا يُعقل معناه كعدد ركعات الصلوات» واختصاصها 
بالأوقات» وعدد أيّامم الصّومء وأفعال الحجّ وعددهاء وما أشبه ذلك» فلا يجوز 
القياسُ عليه؛ لأن القياسَ لابدّ فيه من معي يجمع بين الفرّع والأصّلء وما لايُعقل 
يا لسك د لمشلظ ينه نع الوق عر بن كالهائر علق ل] اصقصطك 
وهذا الغزالي يقول: [يجوز أن لا يكون الأصل معتول بق انتما فكوة القافين 


3 


قد علل ما ليس يمعلل] (نعزة تلمحو _ 

ب) كل من تكلم من العلماء عن القياس اشترط كون الأصّل 
بي سس بين ودر ادم سيل الاصل عن مستندانة الاين ومن وليل 
منهم على أن بعض الأصول معلول وبعضّها غير معلول. 


أنظر ترجمته في [الصّلة, لابن بشكوال: ٠٠٠١/١‏ (555)؛ معجم الأدباء: 757/1١١‏ (79)؛ وفيات 
الأعيان 5.١/5‏ (5؟)؛ سير أعلام النبلاء: هآره 8ه (5075)]. 

(99) إحكام الفصول في أحكام الأصول: ص .57١‏ 

(100) شرح اللمع: ؟/5؟85. 

(101) المستصفى: 79/9 7. 5 

(102) وقد احتلفت تعبيرات العلماء - رِحمهم الله تعالى + لهذا الشّرط» فمنهم من يشترط فيقول: شرْطه أن 
يكون معلولاء وبعضهم يقول: أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. أنظر: شرح العغمدء للبصري: 
5 المحصول: ”/ق5/ 485؛ المستصفىء للغزالي: ؟/؟8؛ الإحكام, للآمدي: 8/9 ١؛‏ العدّة» 
لأبي يعلى: 717/4١؛‏ شرح مختصر الرّوضة:» للطوفي: 45/9 5517-8 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 6.65كام ١”‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


مدق سو نهنا :أن سوك امور اللو فون اند لقعلاف ةكد 
الوقوف على الوصف الموثّر فيهاء وهي ما تُسمّى بالتعبّدية» وهذه لا يمكن القياسٌ 
عليها بحال -كما سبق التمثيل لها- فلا يصمّ إحداث عبادةٍ قياساً على عبادةٍ 
أخرى؛ ولا يصحٌ إِنْباتُ حدٌ قياساً على ما ثبت من حدود في الشّريعة الإسلامية: 
ولا يحوز تخصيصٌ مكانٍ أو زمانٍ للعبادةٍ قياساً على مكانٍ أو زمانٍ آخخّر» ولا يصحّ 
زيادةٌ ركعة في صلاة وغير ذلك» يقول الآمدي:[ما لم يظهر تعليله وصحَّةٌ القياس 
عليه إِمّا لعدم صلاحية الجامع» أو لتحقق الفارق» أو لظهور دليل التعبّدء فلا قياس 
فيه أصلاً وإنما القياسٌ فيما ظهر كون الحكم في الأصل معلّلاً فيه» وظهر الاشتراك 
في العلة وانتفى الفارق] (##“تت*, وهذا كله مما لاحلاف فيه بين الحنفيّة وبين 
غيرهم؛ لذا نحد الغزالي -رحمه الله- يصرّح برفع الخلاف في هذه المسألة 
فيقول:[نقول الآن قد ارتفع التراع الأصولي؛ إذ لا ذاهب إلى تحويز القياس حيث لا 
تُعقل العلة أو لا تتعدى» وهم قد ساعدوا على بثو 1 لقان يق امك مغرف 
العلة كي فارتفع نوق ] (مدصاسه ‏ 

والخلاف الحقيقي الذي وقع بين الحنفية والجمهور إنما هو تسمية (الإلحاق) 
أي: إلحاقّ مسألةٍ بنظيرتها جاء النصّ بحكم الأصْل فيهاء وأمكن تعليل ذلك الأضّل 
بعلّة مؤثّرةٍ يمكن الوقوفُ عليهاء بل يقول بعضُهم من شدّة وضوحها وجلائها 


(103) الإحكام: */5 .١١‏ وانظر أيضاً: شرح مختصر الرّوضة؛ للطوفي: 8ه/0؟؛ 8.01/9 
(104) المستصفى: ؟/798. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


يعرفها كل من يفهم المخطابء الفقيه وغيره سواءء ولفرْط وضوحها لا تُسمّى عند 
الحنفيّة علّةه بل تُسمّى مناطاً؛ لأنْ العلّة ما تُدركُ بنوع نظر واحتهادء فإلحاقٌ 
المسألة-الفرع- الي لم يأت النصّ بحكمها بالمسألة الأ - الب جاء النصُ 
بحكمها هل يُسمّى قياساً؟ 

فالخلاف بين الحنفية والجمهور ليس في قضية (الإلحاق) ولا في قضيّة تعليلٍ 
الأطل وقد ايكون اللوت :ق العلة. أبضاء حو زلما بو اممو جنا وطاق 
امه ونون واكم عارش قي ولكياة" الألفاظ ويطلقوة عليه رولاله 
النصّ)» ووافقهم على هذا كثيرٌ من المتكلمين وأطلقوا عليه (مفهوم الموافقة) أو 
(فحوى الخطاب) بينما لا يتحرّج جمهور العلماء من تسمية هذا النُوع من الإلحاق 
قياسء وقالوا: لا كان هناك فرْعٌ وأصْلّ وحكمٌ الأصل والعلّة» فهذه أركان القياس 
فلا حرج من تسميته قياساًء بل إن هذا التّوع من القياس هو الغاية في الوضوح 
والجلاء؛ لذا يُطلقون عليه (القياس الحلي) أو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق. 

المبحث الرابع 
المسائل الأصولية المتعلقة بالمسألة 


البيقة [اتحاذن 3ق ماله التاق ظيريت حسانا راسك اعرر اث مقلفة هذا 


الخلاف» وهذه المسائل كانت نتيجة مطالعةٍ وبحث مستمرين» ومحاولة حادُةٍ من 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .ككلم /7 ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الباحث في استنباط مثل هذه المباحث؛ والعلماء -رحمهم الله تعالى- لم ينصّوا على 
انبناء هذه المباحث على مسألة الباب صراحة» وإنما تعليلهم لهذه المسائل وأدلتهم 
تشير إلى أن مسألة الباب هي سببُ اختلافهم في تلك المباحث» وقد أحد نصا 
يصرّح بذلك فأذكره في موطنه. ومن هذه المسائل: 

المسألة الأولى: العلة 


معلومٌ لدى أهل هذا العلم أن العلة هي الرّكنُ الأعظمٌ في باب القياس, 
وبسببها وتحقيقها وتحققها ومعرفة طرقها كان الخلاف بين أَهْل القياس» وكما ظهر 
تن لال بحت مسالة النات وشناله تعليل الأضول) أن القول-بالعلة#ناتهق الا ره 
القول بتعليل النصوص. 

وعلى هذاء فأصحابُ القول الأوّل والثاي -الذين يُنكرون القياس أو يقولون 
بعدم تعليل التصوص- لا تجدهم ييحئون في العلّة ولا في طرقها ولا كيفيّة 
استخراجها ولا معرفة الصّحيح من الفاسد منهاء بينما بحد أصحاب القولين الثالث 
والرّابع هم الذين يبحثون في هذا الأمرء ولذلك بحدهم 00 المسائل في طرق 
استنباط هذه العلل» ومحاولة الوصول إلى علل الأحكام بالطرق الصّحيحة المعتبرة 
عندهم» دون اللبعلة غم أوله قفية بآن هذا النص يجوز تعليله أو لاء مكتفين ما 
وصلوا إليه من اتفاق بينهم على أن الأصل تعليل النصوصء يقول المحقّق سعد الدّين 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 5٠ك6كام ١7‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الور و عاك اين كلذمه على أخحة مضالك«العلة [التمتكوة«الكر والقتم 
لا يشترطون إئبات التَعليل في كل نص)» بل يكفي عندهم أن الأصل في التصوص 
لتتعليز ] تضم فهذا نص صريحٌ في انبناء هذا المبحث على هذا الأصّل -أي 
نسألة اليناف دج 1 


2 


والعلّة وإن كانت ركنا من أركان القياس إلا أن ذلك لا يمنع من كوفها ثمرة 
1 | فيما بينهم في ته برها على أقدال (##صسة 
القول الأوّل: 


(105) هو: مسعود بن عمرٍ بن عبد الله السمرقندي, سعد الدّين التفتازاني» ولد سنئة ١1‏ هء كان رحمه 
الله عالما بارعا محققاء تدل مصنفاته وحواشيه على سعة علمه واتساع أفقه. صنّف في العقائد واللغفة 
البلاغة والمنطق والحكمة والأصول» وشرح الكثير من كتب العلماء» توفي حرحمه الله سنة 95/ا ه. 
أنظر ترجمته في [الدّرر الكامنة: ه/5١1١1-١١١‏ (5١48)؛‏ الدّليل الشافي: 74/7 (5١55)؛‏ بغية 
الوعاة: 585/7 (597١)؛‏ شذرات الذهب: 819/5-؟5؟؟]. 

(106) التلويح على التوضيح: 5/8/5. 

(107) أنظر هذه المسألة في: المستصفى» للغزاللي: 7/7450 #8؛ المحصولء للرازي: ”/ق؟/ 11/9-.9١؛‏ 
الإحكام: للآمدي: 4١7/9‏ جمع الجوامع» لابن السبكي: ؟85-981/5؟؛ الإبماج: ١-*9/8‏ 45 فاية 
المتول» للإاسنوي: 4/4 ه-55؛ البحر المحيط» للزركشي: 5/١١5-1١١؛‏ العدّة لأبي يعلى: 
4١75-0‏ شرح مختصر الرّوضة» للطوفي: 44١9/١‏ */5١"؛‏ التقويم» لأبي زيد الدبوسي: ( 
5- ب )؛ معرفة الحجج الشرعية» لصدر الإسلام البزدوي: ص 8٠١‏ !؛ الميزان» للسمرقندي: ص 
586-8؛ أصول اللامشي: ص 4١91-١5٠0‏ التوضيح» لصدر الشريعة: 57/7؛ التلويح على 
التوضيح,» للتفتازاني: ؟/1١-758١؛‏ التعريفات» للجرجانى: ص 4١758‏ إتمام الدّراية لقراء النقاية» 
للسيوطي: ص 4 7؛ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين؛ أ.د. العروسي: ص 785- 
84. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر .كام ١8‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أنّها المعررّفُْ للحكمء فهي والحالة هذه ,ثابة الأمارة والعلامة» وهو قول أكثر 
الأشاعرة واختاره إمام الحرمين والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم» وذهب إلى هذا 
القول أبو زيد الدبوسى من الحنفية. 

القول الثان: 

أتها لست غلامة على : للكم بل نوازة فيا موجيه لك اوإلآ ا ميت عله 
ولك هذ اتاد بدن جاه :قل لفقل ابل جهما لب تاها سوعية بطو قرم الي 
وجماهير أهل الإسلام واحتاره حجة الإسلام الغزالي. 


القول الثالث: 

أنها الوثر :في كم بذافة وهذا القول مير على التحنين والتتبيج العقلي؛ 
وهو قول المعتزلة» فالعلّة عندهم وصفٌ ذانّ لا يتوقف على جغل جاعل؛ ويعيّرون 

القول الرابع: 

أنّها الباعث على الحكم: أي كوا مشتملة على حكمة صالحةٍ أن تكون 
52050 للشارع من شرع الحكم. وهو احتيار ابن الحاجب والآمدي. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١5٠‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ولكل فريق وجهة نظره ف سبب اختيار التَعريف المناسب للعلة في نظره» 
ولمحم مناقشاتٌ واعتراضات يطول المقام بذكرها وشرحهاء ولست هنا بصدد ذكر 
ذلك وإنما يكفي الباحث هنا أن يصل إلى أنْ الوصول إلى هذه العلة إنما هي ثمرة 
القول بالتعليل. 

المسألة الثانية: حجيّة القياس 

مما ينبيئ على الخلاف في المسألة السابقة (تعليل الأصول) وهي مسألة الباب 
القول "ييه لقنا حفقن ارعلواق اللناووق كله جاه سيور اميا 
الباب وإن الم تكن هي أساسُ تباين أقوالهم» ومدارٌ اختلافهم» لكن من أحد 
الأسباب الي أت إلى نشوء الخللاف بينهم هم اختلافهم ف هذه المسألة. 

لان يز يق العتما أن الأمتل فق التصوصضى اللعليل تقول تبان نهدا زد ون 
اله سبحانه وتعالى لعباده بالقياس؛ إِذ أن منْ شرط القياس -بل ركه الأعظم- هو 
العلّقء ولولا العلّة لا صم القياس» والقول يها فرعٌ عن هذا الأصّلء فإذا كانت 
التصوصُ معلولة فما بقى على المحتهدٍ إلا البحث عن هذه العلّة» فإذا كانت 
منصوصة يرى بعضّ من لا يقول بالقياس القول به في هذه الحالة -كما سيأنيٍ في 
المسألة التالية إِنْ شاء الله تعالى- وإذا كانت غير منصوصة احتهد الفقيه في البحث 
عنهاء واستخراجهاء وتنقيجهاء وتحقيقهاء ثم القياس عليها. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ومن يرى منهم أن الأصل في التّصوص عدمٌ التَعليلٍ يقول: بأن القول بالقياس 
تقد بين يدي الله تعالى ورسوله َك فالله كِكَ لم يشرغ أحكامّه لعلل معيّنة» ولا 
لدوافع مبينةٍ أو مبهمة» والله عر وحل لا يبعثه شئ على فعل شئ؛ فما ورَّدَ من 
حكم إل وجب علينا الوقوف عنده» والتعبّد به دون السؤال والبحث عن العلل 

ًّ 0 و ع9 7 #« 4 س ١‏ 
واكم فيجب علينا أن نقف عند ما تعبدنا الله تعالى به وحدّه لناء ولا بحاوز هذا 


القدر إلى ما عداه. 


وكذلك لما كانت الأصول عندهم غير معلولة» والنص لم ينطق بشئ على أن 
الوضّف الفلاني علة» لم يِبْقَ إلا الرّأي في تمييز وصّفي من بين سائر الأوصافب ليكون 
علق والثاي ل ينفلك عن القطا والكلط». ولهذا: ترئ العلماء لفون ق- غلل 
التصوصء وينبن على ذلك تحليلٌ ما حرّمه بعضّهم: وتحريم ما حلّله أولفكء فالتقَاحٌ 
مثلاً يحرم بيعُه بالتقاح متفاضلاً عند الشّافعية» بينما لا يحرم عند غيرهم وادمة 
يحرم بيعُه باحص متفاضلاً عند الحنفية» بينما لا يحرُمٌ ذلك عند غيرهم والتُحليل 
وَالْنَحرمٌ مخض حقّ الله تعالى» فلا يجورٌ إثبائّه .مثل هذا الدّليل أي القياس-الذي 
في أله شبهة؛ لأنْ من له الح بالتحليل والتحريم موصوفٌ بكمال القدْرة» فيتعالى 
عن أن يُنسّب إليه العجرٌ والحاجة إلى إثْبات حقه بها فيه شبهة . 

وكذلك ما سبق ذكره في مسألة الباب من تعلق النظّام وغيره في الردٌ على منْ 
جوّز القياسَ الشرعيّ بأن أحكامً الشّرْع منها تعبّدي مخض ومنها ما لايدرك 
بالعقل» ومنها ما هو مببيّ على التفريق بين المتمائلات والجمّع بين المختلفات» 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 665كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


والقياسُ مبناهُ على التسوية بين الأصول وفروعهاء وهذه التسوية منعدمة في أحكام 
الشّرع -كما تبيّن- فتبت بُطلان القول بالتسوية بين أحكام الشّرع» وما بن على 
الباطل فهو مثله. 

وكذلك سكيم بقول الله تبارك وتعالى:( رَبيّاناً لكل نم )سدسم 
باعتبار منطوقه ومفهومه؛ أي باعتبار دلالتِه على حكم الأصلٍ نصأء وعلى حكم 
الفرع دلالة أو وين أو فحوى . 

وعذة الكنها قدكرة غليها المهيور واطلزفاء وانه يان الفباين اضر 
شرعي ودليل معتبرٌه ومصدرٌ من مصادر تشريع هذه الأمّة» وأوردوا الأدلة على 
ذلكء وفنّدوا شبه المنكرين» ودحضوا حججهم, وليس هذا مقام ذكر هذه المسألة» 
وإنما القصّدُ هو التّنبيه على أن مسألة تعليل التتصوص -أو الأصول- من المسائل الي 


«(وسم نيول ب 


كانت سبب اختلافهم في القياس وحجيته 


المسألة الثالثة: هل النصٌ على العلَةٍ أمرٌ بالقياس ؟ 


(108) من الآية ( 85 ) من سورة التحل. 

(109) أنظر مسألة الاحتجاج بالقياس في: الرّسالة» للشّافعي: ص 47؛ المعتمد» لأبي الحسين البصري: 
5 الإحكام؛ لابن حزم: 4584/٠‏ شرح اللمعء للشيرزاي: 770/9 -957؛ البرهانء 
للجويئ: ؟/54"؛ المستصفىء» للغزالي: ؟/84؟؛ المحصولء للرازي: ١/ق5/ 4١58-1‏ الإحكامء 
للآمدي: */97؛ فاية السّول» للاسنوي: 5/5؛ الإبماج: /80-1؛ البحر المحيطء للزركشي: 
5-١‏ ؟!؛ العدّة؛ لأبي يعلى: +/ ؛ شرح مختصر الروضة: شرح الكوكب المنير: 
5 إحكام الفصول؛ للباجي: ص ١5؛‏ أصول السرحسي: 58-118/5١؛‏ الميزان» 
للسمرقندي: ص هه ه-55ه؛ كشف الأسرار» للبخاري: 7١/8‏ ؟؛ تيسير التحرير: .١١8/5‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر .كام ١217‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وتما ينبئ على مسألةٍ الباب أيضاً هذه المسألة» وهي: ما إذا ورَدَ أصْل ونْص 

فلم حير ا كان المي ين العلةمقار يا اذلف الال أو تراشا عدف 
فهل يحب تعدية حكم هذا الأصْل إلى مسألةٍ أخرى تامع الأولى في نفس تلك 
العلة» وثُقبت لها نفس الحكم؟ كما لوقيل مثلاً: حرمت الخمرَ لإسكارهاء فهل 
يكون ذلك حكماً بتحريم كل مسكر؟ ولو لم يرذ نص قبل ذلك بإثبات حكم 
القياس أو نفيهء معن آخر: هل يكون التتنصيصُ على العلة أمراً بالقياس؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث فرق (تتتتسة 

الفريق الأوّل: 

قالوا: إذا ورد نص بحكم شرع معلل وجب الحكم به في غير المنصوص 

غلف رذ ذ عو كيد الملة الك سواء ورة اله يذلاك فيل كوت حك القيان 
أو بعد ثبوته» فيكون إذناً في إلحاق غيره به وإلآ لم يكن لذكر العلّة من فائدة» وهو 


(110) أنظر هذه المسألة في: المعتمد» لأبي الحسين البصري: 4555/7 شرح اللٌمعء للشيرازي: 48/7 
المستصفىء» للغزالي: 5177/7- 50714؟؛ المحصول» للرازي: ١/ق5/‏ 54١؛‏ الإحكام, للآمدي: 
01+ الإبحاجء للسبكي: */١8؛‏ البحر المحيط» للزركشي: 5/؟9؛ العدّة لأبي يعلى: 177/4*١؛‏ 
التمهيد» للكلوذاني: 455-57/86/9؛ الواضح, لابن عقيل: 5785-754/0؛ شرح مختصر الرّوضة»ء 
للطوثي: 557/٠‏ شرح الكوكب المنير: 4551/4 تيسير التحرير: 4١١1/5‏ مسلم الثبوت: ؟/517. 
والغزالي __ رحمه الله - فصل قولٍ القاسانية والنهروانية ونسب إليهم حواز القياس إذا كانت العلة 


منصوصة» أمّا إذا كانت مستنبطة فلا. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


باهي إلند امف و الشاففة اللا نلق ويه قال الول و (سصسمسم) والقاي اسيم 
5 (ويوكمحزه دمحن ) 2 3 
والنهروان”” وبعض أهل الظاهر. 
الفريق الغاى: 
وقالوا: النص على العلةٍ لا يكون أمرا بالقياس» ولا يكون ذلك موجبا تعدية 


الحكم إلى غير المنصوص عليه ما لم يكن هناك أمرٌ بالقياس والتعدية قبل ذلك» 
وبه قال اجلدحة .إن (ظتسينمموة) من المعتزلة» وأبو فيان السام الحنفية» وأبو 


(111) سبق أن النظام أنكر ورود التعبّد بالقياس» وما أجازه هنا إنما هو النَعمِيم بطريتٍ اللّغةه فلو نص الّارعٌ 
ل يل حرّمت إلخمر لشدتهاء لكان ذلك دليلا على تحرم كل ما في معناه» لا بطريق 
القياس ولكن بطريق العموم لغة» كأنّه قال: حرمت كل مشتدّ» والعلمياء - رحمهم الله تعالى ّ 
يذكرون رأي النظام هنا في باب القياس؛ ؛ والقارئٌ يتوهّم أن هناك تناقضا ب بين أقوال النظام» أو تضاربا 

ف التقل بين أقوإله» يقول الرّ ركشي :[هذا تحرير مذهب النظام وغيره من منكري القياس؛ فكأله أنكر 
تسمية هذا قياساً وإن كان قائلاً به في المع]. أنظر: المستصفى: 9177/1؛ الإحاج: 451/7 البحر 
المحيط: ه/؟8؛ شرح مختصر الرّوضة: 9" 9آ؛ مسلم الثبوت: 515/7. 

(112) هو: محمّد بن إسحاقء أبو بكر القاساني نسبة إلى قاسان من بلاد الترك» ويقال: القاشاني» والصحيح 
ما أثبته» كذا ذكره أكثر أهل العلم؛ كان من أصحاب داود الظاهري» إلا أنه حالفه في مسائل كثيرة 
في الأصول والفروع, من مصنفاته:"الردّ على داود في إبطال القياس", "الفتيا الكبير"» "أصول الفتيا" 
وغيرها. 
أنظر [الفهرستء لابن النددم: ص 717؛ طبقات الفقهاء. للشيرزاي: ص 4١75‏ التلويح» للتفتازاني: 
1 تيسير التحرير: 4٠١5/5‏ ما ذكره محققا كتاب شرح الكوكب المنير: 5 ومحقق كتاب 
امحصول: ؟/ق؟/ 01 

(113) لعله: المعااق بن زكريا 0 أبو الفرج الجريري» نسبة إلى مذهب ابن جرير الطبري» ذكره ابسن 
الندم يذه النسبة» أو لعله: الحسن بن عبيد النهرياني؛ لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرزاي ذكره من - 
-جملة أصحاب داود وعدّه من منكري القياس» وقد اختلف فيه والذي قبله اختلافاً كثيراً حي قال 
يعضيث: لا اتعرقت اهما ترح 
أنظر: الفهرستء لابن النديم: ص طبقات الشيرازي: ص 4١175‏ طبقات الأصوليين: 
0 5 ؛ ويمحقق كتاب المحصول: ”/ق؟/ 
ف 

>114) قال عنهما عبد القاهر البغدادي [كلاهما للضلالة رأس» وللجهالة أساس] الأوّل منهما: : جعفر بن 
مبشّر بن أحمدء أبو محمّد الثقفي» الفقيه المتكلم ؛ من معتزلة بغداد» كان مع بدعته يوصف بتألهِ وزُهدٍ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم هع ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الفريق الثالث: 

وقالوا: إن كانت العلّة المنصوص عليها علّة في التّحربم كان النصٌ عليها تعيّداً 
بالقياس بهاء وإِنْ كانت علَّة في إيجاب الفعل أو كونه نذبا لم يكن النصٌ عليها 
تعدا بالقياس اهن اقول أ عبد الث الت 00 


وعفة صنف 4 السند اه "الاحتهاد", "تتزيه الأنبياء" ارد على أرباب القياس"2 "الإجماع" وغيرهاء 

توفي سنة 71714 

أنظر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص 4١517‏ تاريخ بغداد: 4١57/19‏ سير أعلام النبلاء: 4049/٠١‏ 

طبقات المعتزلة: ص 77]. 

والثابي: جعفر بن حرّب» أبو الفضل الهمذاني المعتزلي» درس على أبي الهذيل العلآاف» كان ورعاً 

زاهداء وكان لا يصلي خلف الوائق» من مصنفاته:"الأصول"» "الاستقصاء"» "الدّيانة"» "المصابيح" 

وغيرهاء توق سنة 715 

أنظر ترجمته في [الفرق بين الفرق: ص 4١517‏ تاريخ بغداد: 4١57/19‏ سير أعلام النبلاء: 4049/١١‏ 

طبقات المعتزلة: ص 78]. 

(115) لعله: سفيان بن سحبان» وقيل: سحتانء الفقيه الحنفي المتكلم من المرجئة له كتابٌ يسمّى "العلل". 

أنظر ترجمته في |الفهرستء لابن التّدم: ص 4184 تاج التراجم: ص 5؟]. 

(116) هو: إبراهيم بن محمد بن راحم رين أممران. أبن مدان اسار اي ١‏ من كبا وار رةه رايد 
علام الأصول وهو الذي يلقب ب-"الأستاذ"» ألف كتابه الكبير"الجامع في أصول الدّين والردٌ على 

الملحدين" توق - رحمه الله - سنة 418 ه. 

أنظر ترجمته في [وفيات الأعيان: 78/١‏ (5)؛ سير أعلام النبلاء: 57/117؛ طبقات ابن السبكي: 
7575-5 (017"؟)؛ طبقات الإسنوي: ع طبقات ابن الصّلاح: الدع لى)]| 

0 و الحسين بن على» أبو عبد الله البصري» الفقيه الحنفي» الملقب ب-"الجعل' ' ولد سنة 795 ه»ء 

شيخ المتكلمين» وأحد رؤوس المعتزلة» تتلمذ على يد أبي هاشم الحبّائي وأبي الحسن الكرخي» وهو 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١5‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ولست هنا الآن في معرض ذكر الأدلّة والمناقشات؛ فليس هذا محله والمراد 
إنما هو بيان ما يترتّب على مسألة الباب من مسائل» ومن أراد بحث هذه المسائل» 
فهذا مفتاح هذا الباب حىّ يقف الباحث على أساس المسألة وما يترتّب عليهاء 
وحمبي أني ببْنت ذلك. 

وما ينبي على مسألة الباب أيضا هذه المسألة» وهي: مسألة تقسيم القياس 
إلى: حلى وحفئ» وقبل التعرّف على كيفيّة انبناء هذه المسألة على مسألة الباب 
يحَدرٌ أن نتعرّف على ماهيّة هذين النوعين من الأقيسة» ثم من خلال التّعريف يتبيّن 
لنا كيفيّة اندراحهما في مسألة الباب. 

فالقياس الجلي هو: 

ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق» بأن تكون هناك مسألة منصوصٌ على حكمها 
ومسألة أخحرى لم ينص عليهاء ولكن بالنظر في مواردٍ الشّريعة ومصادرهاء 
وأحكامها ومقاصدهاء يقطع النَاظرَ فيها بأن حكم الأولى ينطبق بكليّته على 
الأحرى لأنّه ليس ثمة فارقٌ بين المسألتين» وإن وحد فارق فلا تأثيرَ له في الحكم 

القاضي عبد الجبار المعتزلي» من مصنفاته: "التاسخ والسسوخ", "شرح مخقصر الكرحي", 

"الأشربة", "حرم المتعة" وغيرهاء توفي سق قبع هت 

أنظر ترجمته في [الفهرست: ص ١5١؛‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص ٠77؛‏ فرق وطبقات 


المعتزلة: ص ١١١؛‏ أخبار أبي حنيفة» للصيمري: ص 4١55‏ تاريخ بغداد: 77/8 (4157)؛ سير 
أعلام النبلاء: 75/15 5]. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم /ا ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


بفرلنا» لج دكن موك عق 25لا ساي را ونا سلف آل لي مشترك (علة 
با بين المسألتين» ولهذا أبى بعض السام ان يسمي هذا قبانيا. 

وينقسم هذا النُوع من القياس إلى وين أيطيا: قطعيّ وظى. 

فالقطعي: ما قطع فيه بنقي تأثير الفارق» وقطع فيه بالإلحاق» كما قطع 
بإلحاق الشّتم والضتّرب قر :عدن ٠"‏ الوالديين بزالنا فقن ف ري المنصوص 
عإيه|(تندشت, يقول الفخر الرّازي:[فإن تحر الضّرب -وهو الفرْع -أقوى ثبوتا 
من تحريم التأفيف -الذي هو الأصل-] اتستسسسم, 

والظني: ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق» وقطع فيه بالإلحاق أيضاً ولكن ليس 
ال القطع في القسم السّابق» وقد مثل العلماء -رحمهم الله تعالى - لذلك: 
بتنصيفب الحدٌّ على الأمّةِ بنص الكاب(تتسض, وقيس عليها العبدٌ؛ لأنّه في معناها 
من كل وجهٍ معتير في إقامة الحدّ -وإن كانت هناك فوارق بينهما في أمور أخرى لا 
مان كا قعل كبر تقو إداءا لات ْ 

وكذلك الأمز تسرياق' العتق فق العيل إذا عمق اميه لبن وول و وبين 
عليه الأَمَة؛ لأنه لا فارق البنّة بينهما في هذا الك وهو ال تقار إل عليه كي القول 
(118) بقوله تعالى: ‏ فلا تقل لَهُمَا أفّ © سورة الإسراء ( 78 ). 
(119) المحصول: ؟/ق19/4/5. 
(120) وهو قوله تعالى: لونحإن 31ل قود لاه # ةباشل الكرلافرية قات 6 اسان زم 
(121) وهو قوله و : ف[ من أعتق شيركاً له في عبار قوم عليه © متفق عليه. 


أنظر: صحيح البخاري: كتاب الشّركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل: ؟/85/ 
رهم مي فبلا أوّل كتاب العثّق: .)١1501( 1١9/7‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


معه: إِنَ المعئ الذي من أجله حَكّمَ الشّرعٌ بالسّراية في العئّق في العبّدء هو بعيّنه 
موجودٌ في الأمّتَه فلا حاجة إلى هذا المععئ المشترك؛ لأنّه مقطوعٌ به. 

وكذلك ورودٌ الأمر بتوريث الخال عند عدم الوار مث تمت وقيس عليه 
اللخالة)-بتفس المع الذي: 3 كزقاة. 

القياس الخفى: 

هو القياسٌ المعروف الذي يجمع فيه بين الأصل والفرّع لمعي م.: مشترك بينهما 
وهو والعلةم: فيردٌ الفْرْعٌ إلى الأصلٍ لاشتراكهما في تلك العلة» يقول شيخ الإسلام 
بن شريو [النوع الناق:امن القناين: أن يض على حكم لعي من 0 
كلك الع موود في غيره» فإذا قام دليلٌ من الأدلّة على أن الحكم متعلق 


(122) وهو قوله 2#: 9 الخال وارث من لا وارث له 6 أرجه أبو داود عن المقدام أبي كرية ضيه في كتاب 
الفرائضء باب ميراث ذوي الأرحام: 770/7 (5/839)؛ وابن ماجة في كتاب الفرائض» باب ذوي 
الارعام (078١)؛‏ وأخرجه الترمذي عن المقدام بن معد يكرب وعائشة وعمر بن الخطاب 
55 وقال عن حديث عمر ذ5ه: [حديث حسنٌّ صحيح] كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث 
الخال: 5/اك” وام 

(123) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن الخضر بن محمّد بن علي الحرّاني» تقي الدّين 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» شيخ الحنابلة» الفقيه الأصولي» والمقرئ والمفسر والمحدّث» ولد سنة 
205 نشأ في بيت فقهٍِ وعلم ودين» فتفقه وبرع» واشتغل وصئّف وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وقف 
في وجه التتار وجاهد بيده ولسانه» له المصنفات الكثيرة التافعة» منها "الإيمان", 0 "الردٌ على 
المنطقيين"» "إقتضاء الصراط المستقيم"» "إبطال القياس" وغيرها توفي رحمه الله في سجن القلعة بدمشق 
سنة /5”/ا ه. 
أنظر ترجمته في [تذكرة الحفاظ» للذهبى: 5355/4 538-1١‏ ١؛‏ المقصد الأرشد: ١١9-1١+5/١‏ (895)؛ 
المنهل الصّافٍ: .-++/١‏ 85 (51١)؛‏ البداية والنهاية:4 ١85/1١-١4١؛‏ الوافي بالوفيات: -١65/1‏ 
”3 (5954) طبقات الحفاظ» للسيوطي: ص 517-51١5‏ (54١١)؛‏ البدر الطالع تسرف 
(40)]. 1 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام 6 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


بالمعيى المشترك بين الأصْل القع شوق يني وكان هذا قاب مضييى | جه 
وعلى هذا سائرٌ الأقير :تسم 

وأمًا كيفيّة انبناء هذا التقسيم على أصل المسألة -وهي مسألة الباب -فهو ما 
ذكره العلماء -رحمهم الله تعالى- من أن القياسَ الحلي ليس من شرّطه التعرّفُ فيه 
على علّة النصّ» بل ليس من شْرْطِه أن يكون الأضْلٌ معلولاً (وهي مسألة الباب) 
يقول الغزالي -رحمه الله-: [وعلى الحملة فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان 
متباينان» أحدهما: أن قاطن إلا للفارق وسقوط أثرهء فيقول: 0 
-وهذه مقدّمة- ثم يقول: ولا مدحل لهذا الفارق في التأثير -وهذه 5-7 أخرى - 
فيلزمٌ منه نتيجة» وهو: أنّهِ لا فرق في الحكمء وهذا إنما يحِسنْ إذا ظهر التقارب بين 
الفرع والأضّلء كقّرب الأمَةِ من العبد؛ لأنّه لا يحتاج إلى التعرض للجامع؛ لكثرة ما 
فيه من الاحتماع. 

ارق الَان: أن يتعرّض للحامع؛ ويقصد نحوهء ولا يلتفت إلى الفوارق وإ 
كثرت» ويظهرٌ تأثيرُ الجامع في الحكم فيقول: العلّة في الأصل كذاء وهي موجودة 
ف الفذغ :تحب الانتماغ :في الحكم» وهذا هو الذي يُسمّن 'قياساً بالاثفاق أما 


(124) مجموع الفتاوى: 181 

(125) أنظر هذه المسألة - وهي القياسُ الحلي والخفيّ - والعلاقة بينهما وبين مسألة تعليل الأصول في: شر 
اللمع» للشيرازي: 4٠١5-8015‏ المستصفىء للغزالي: 588-5/87/5؛ المحصولء للرازي: ا 
٠‏ الإحكام, للآمدي: «/ه45-9؛ البحر المحيط» للزركشي: 85/5؛ فتاوى ابن تيمية 
4785-8 شرح مختصر الرّوضةء للطوقي: /7؟؛ شرح الكوكب المثير: 0 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .ككلم ١6٠‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الأول ففي لمانا حلاف | لضت , يوضّح هذا الأمر الفخر الرازي فيقول 
[إعلم أن الجمع بين الأصل والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق» والغزالي يسمّيه "تنقيح 
المناط". وتارة باستخراج الجامع» وههنا لابدّ من بيان أن الحكمٌ في الأصل معلل 
بكذاء ثم من بيان وجود ذلك المعئ قُِ الفرّع] سه 

فالطرني الأول 'وهة ها يكن عددقه الفزار ف العاة "العا العارق وميه 
البعض ب(الاستدلال) ورتما أضاف بعضهم فقال (الاستدلال بحذف الفوارق 
الملغاق وهو ما يستعمله الحنفيّة في إثبات المقدّرات من العبادات والكفارات 
والعقوبات» ورعا قال الحنفيّة إنا هو استدلالٌ لغويّ يسمّى (دلالة النص) ولا علاقة 
له بالقياس والقائلون بأنّه قياس قالوا: أركان القياس متوفرةٌ في هذا التّوع فلا حرج 
من تسميته قياساء يقول الإمام الشّافعي -رحمه الله-: [وقد يمتنع بعض أمْل العلم من 
أن ون سد قري | امعد ويفر ل عام ومين[ كان حذا الخلناف فق الارحة 
العليا من الوضوح صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدوداً من أقسام 
الأقيسة» ل هو 0 2 من 0 كن الُفظ] (رتتانت تحن _ 

وأما من ناحية العلة (الجامع) فقالوا: العلة 0 قُِ هذا النتوع من 
الاستدلال» ولابدٌ من جامع بين الأصلٍ والفرّع, لكنّ المحتهد يقومُ بتنقيح هذا 
(126) المستصفى: 7817-5/85/9. 
(127) المحصول: ؟/ق؟5/ 59. 


(128) الرّسالة: ص ٠١1ه-5١ه.‏ 
(129) البرهان: ؟/81/8. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الجامع بحذف مالا دحل له في التأثير. حتّى عد بعضهم استخراج العلة في هذا النوع 
من قبيل السّبر والتقسيم» يقول الفخر الرازي:[هذا هو طريقة السّبر والتقسيم من 
غير تفنأؤايك أ اسم 

وهنا تظهر ثمرة الخلاف بين الحنفيّة والجمهور في مسألة الباب» فالحنفيّة كما 
سبق أن بِيّنت يقولون بأنْ هناك أصولاً غير معلولة» ولما حصل عندهم إلحاقٌ لبعض 
المسائل المسكوت عنها على مسائل قد جاء النص بحكمها -وهي في الأصّل غير 
معلولة عندهم -قالوا: لا يعد هذا قياساً؛ وإنما هو استدلال بحذف الفوارق الملغاة 
يقول الر كشي ت#ل*: [حاصله: الحاق الفرْع بالأصْل بإلغاء الفرق» بأن يقال: لا 
- بين الأصْل والفرْع إلا كذا وكذاء وذلك لا مدعل له في الحكم البتّةه فيلزم 

ودر اق اد شتراكهما في الموحب له. كقياس الأمّةٍ على العبّد في السراية 
فإنّه لا فارق ببنهما إل الذّكورة» وهو مُلغَىٌ بالإجماعء إِذْ لا مدل له في العليّة. 


(130) المحصول: ١/ق17/7١5.‏ وانظر أيضاً: المعتمد» للبصري: 557/7؛ المسمشتصفىء للغزالي: 7/1/9 
المحصول: ؟/ق؟/ 41/9 -274. 

(131) هو: محمّد بن بهادر بن عبد الله وقيل: محمّد بن عبد الله بن بمادرء أبو عبد الم بدر الدّين الرّرك: 
الشافعي» ولد سنة 5٠5لا‏ هىء كان - رحمه الله - فقيها أصولياء ,وأديبا فاضلاء درس وأفى» وجمع 
وصتف» له المصنفات المشهورة : منها "البحر المحيط", "سلاسل الذهب". "تشنيف المنتنا مع شر ح جمع 
الجوامع" في أصول الفقه» "شرح المنهاج"؛ "شرح التّنبيه", "الخادم على الرّافعي" "وض ' في لفق 
ا ر" في القواعد, "البرهان" في علوم القرآن» وغيرها كثير» توفي 0 
أنظر ترجمته في [طبقات الشّافعية» لابن قاضي شهبة: 7١9-5751/9‏ (١٠٠7)؛‏ الدّرر الكامنة: :الا 
(5178) الدّليل الشّافي: 509/9 (05031)؛ حسن المحاضرة: 401/١‏ (187١)؛‏ شذرات الذهب 
كله ؟؟م]. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هنكام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


واه الحنفيّة (الاستدلال) وأحرؤه في الكفارات وفرّقوا بينه وبين القياس» بأن 
القياسَ ما ألحق فيه بذكر (الجامع) الذي لا يفيد إلا غلبة الظنّء والاستدلال ما 
يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع؛ حتّى أحروه بحرى القطعيات في 
التسخ؛ وجوزوا الرّيادة به على النص» ول يجوّزوا نسخه بخبر الواحد] اسم , 

المسألة الخامسة: الحُكم الشترعي وعلاقته بالحكمة 

وهذه المسألة من المسائل الي تنب على مسألة الباب أيضاً؛ ذلك أنْ العلماء 

-رحمهم الله تعالى- الذين يرون جواز تعليل التصوص الشّرعية فرّقوا بين العلة 
والجكمة» ولكنهم اختلفوا في جواز اشتمال أحكام الله تعالى للجكمة. 


وجما لا ريب فيه أنّهم جميعاً متفقون على أن من أسماء الله تعاللى (الحكيم) 
ولكن حزق هذا ؤلالة عل :فيال ا حكايه ب وغل او افعاله تدك أو منقطية 
أو عرض ما؟ اه م ا في ذلك على ثللاث فرق (رللدةزنمحون) , 


(132) البحر المحيط: 55/5 5. وانظر أيضاً: المعتمد؛ لأبي الحسين البصري: 5510-775/9؛ شرح اللمعع 
للشيرازي: 4795/7 48١5/7‏ المستصفى: برس -عم؟؛ المحصول: ؟/ق5/ 5-186 ١8؛‏ الإهاجء 
لابن السبكي: 7/١/؛‏ شرح مختصر الروضةء للطوقٍ: 45 شرح الكوكب المنير: .١75/4‏ 

(133) شرعت - ولله الحمد والمنة - في بحث هذه المسألة في بحث يعنوان (( اليكمة وعلاقتها بالشريع )» 
سيظهر قريبا بإذن الله تعالى في إحدى البحلات العلمية المتخصّصة. أنظر هذه المسألة في: الإحكام؛ لابن 
حزم: 578-771/7؛ الموافقات» للشاطبي: ؟/7-؛؛ الاقتصاد, للغزالي: ص 4١8١-1١19‏ الأربعين» 
للرازي: ص 58-١49‏ ١؛‏ غاية المرام» للآمدي: ص 8١-7١5‏ 5؛ الإحكام له: 18م -لالم؛ 7 
السّول: 98-91/5؛ البحر المحيط: 75/5١-58١؛‏ العدّة» لأبي يعلى: ؟/455-471؛ الواضح 
لابن عقيل: 5/7 45١-171١‏ شرح مختصر الرّوضة: .-4.9/١‏ ا ا 
لاوم -4 4؛ الميزان» للسمرقندي: ص 55 ١؛‏ المسائل المشتركة ب بين أصول الفقه وأص ول 
الدّين أ.د. العروسى: ص "7١‏ 6 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر هنكام 7ه ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


الفريق الأوّل: 

قالوا بعدم اشتمال أحكام الله تعالى للجكمة, .معين: أن الله جل وعلا لايفعل 
شيئاً لغرض» ولا يبعثه شئٌ على فعل شئ» وقد يعبّر بعضهم عن هذه المقولة بقوهم 
وأخكام الله تعالى, غين معلولة) ولينن 'قصدهم مرخ :ذلك آله لاجو تعليلهاة بل عي 
معلولة عند أكثرهم ولكنها غير مشتملةٍ على حكمةٍ أو غرض أو مقصدٍ معيّن لله 
عرّ وجلء فكأتهم أرادوا تنزيه الباري جل وعلا عن الأغراض والمقاصدء وهذا 
قول الظاهرية والأشعرية واختاره جمعٌ من المتكلمين. 


الفريق الثاني: 

قالوا بأنْ الله تعالى لا تخلو أفعاله وأحكامٌه عن حِكَم ومقاصد ومصالء فالله 
عرّ وجل لم يخلق حلّقه عبثاء وبل من مقتضيات اسم (الحكيم) عليه القول بوجوب 
تعليل الأحكام؛ واشتمالنها على المقاصد والمصالح؛ فالأحكامٌ عندهم معللة» وعللوها 
عصال العباد» فمصلحة الْعبّد عندهم متقرّرةً في أحكام الله تعالى بل يجب على الربّ 
تبارك وتعالى رعاية هذه المصالح والمقاصدء وهو قول المعتزلة. 


الفريق الثالث: 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 65٠6كام‏ ج6١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


وقد توسسّط قولهم مقالة الفريقين السّابقين» فلم ينفوا الحكمة عن أفعال الرب 
تبارك وتعالى ولا عن أحكامه -كما فعلت الأشاعرة- ولم يوجبوها على ريّهم حل 
وعلا -كما فعلت المعتزلة-» بل قالوا: تتبّعنا أحكامٌ الله تعالى واستق رأناها فوجدناها 
تحقق وتُراعي مصلحة العبّد إِمّا في العاحل أو الآجل وإِما فيهما مع تكرّماً وتفضّلاً 
منه جل وعلاء لا وجوباً عليه -تعالى ربّنا وتقتس-. 

وليس هنا مقام بسط هذه المسألة» ولكن يكفي أنّي بحثت عن العلاقة بينها 
وبين مسألة الباب» وربطت بينهما حى تظهر العلاقة للقارئ دون بحثٍ وتنقيب. 


المسألة السّادسة: القياسُ على أصل مخالف للأصول 

وهذه المسألة من المسائل المنبنية على مسألة الباب (مسألة تعليل الأصول) 
وهي: ما إذا ورّد نص على خلاف الأصول المتقرّرة» كالنصً الوارد في العرايا 
للحا بوي يميت مقر ةا الاطل والقابة عليه 


(134) احتلفت وجهات نظر العلماء - رحمهم الله - ف تحرير محل التراع في هذه المسألة» فمنهم من يجعلها 
مسألة مستقلة بذاقاء ومنهم من يجعلها ومسألة المعدول به عن سنن القياس مسالة واحدة» ومنهم من 
يجعلها صورة من صور المعدول به عن سنن القياس» وبعد تحقيق هذه المسألة ظهر لي أنها صورة من 
صور المعدول به عن سنن القياس. 5 
أنظر: شرح العمد» للبصري: ؟85/5١-5١١؛‏ المستصفى: 1771/7-/87؛ الإحكام, للآمدي: 
١؛‏ الإبماج» لابن السبكي: 4١51-1077‏ العضد على ابن الحاحب: 2511/7 البحر المحيطء 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر .كام هه ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


اختلف العلماء حر حمهم الله تعالى -في هذه المسألة على أقر ال (اتنسة», 

القول الأوّل 

إذا عُقل معناه وأمكن تعليله» فيعتير أصلاً بذاته» فيصم تعليله» وينبئ على 
ذلك صحّة القياس عليه» وهذا قول الجمهور, يقول الشّيخ أبو إسحاق الشيرازي: 
[إذا ورَدَ النصُ في أصْل وعُرفت علّته وجب القياسُ عليه سواء كان مخالفاً للأصول 
سيد ويقول علاء الدّين البحاري:[إذا ثبت حكمٌ بنصّ وفيه 
اقول له اتن يعاركن للف الام اصول اأقدري لقم ده لسن ذلك 
الأصْلٌ معدولاً به عن القياس -أي غفالفاً له -حبى جاز تعليل] ليهو اتيارٌ 


شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القبملتدة > يقول ابن القيّم عن حديث 


للزركشي: 98-91/8؛ شرح مختصر الرّوضة: 4501/8 48.7 48.68 شرح الكوكب المثير: 
4 كشف الأسرار للبخاري: 8.4/8-ه."., 1 

(135) أنظر هذه المسألة في: المعتمد» للبصري: 77/7؟؛ شرح العمد, له: 09/5١-5١١؛‏ شرح اللمع»؛ 
للشيرازي: 8717-87/7؛ المستصفىء للغزالي: 8894-717/7؛ المحصولء» للرازي: ؟/ق؟/ 14/5 - 
١‏ الإبحاجء لابن السبكي: 3/9 !؛ العضد على ابن الحاحب: البحر المحيط» للزركشي: 
١٠١-85‏ ٠؛‏ العدّة, لأبي يعلى: 7917/4١؛‏ فتاوى ابن تيمية: 14/9١‏ .5865-5 إعلام 
الموقعين» لابن القيّم: 477/١‏ -571؛ شرح الكوكب المنير: 77/5؛ أصول البزدوي: 8.9/8 
أصول السرحسي: 50/7١؛‏ الميزان» للسمرقندي: ص 547-745؛ التوضيح» لصدر الشريعة: 
5 كشف الأسرار» للبخاري: 817-7119 

(136) شرح اللمع: 1 

(137) كشف الأسرار م 

(138) هو: محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الرّرعي ثم الدمشقي» شمس الدّين ابن قيم الحوزية» 
الفقيه الأصولي» والمفسّر النحوي» ولد سنة هيم لازم الشيخ تقي الدّين ابن تيمية وأخذ منه 
حن برع في المذهب الحنبلي» درس بالصدرية» آم م بالجوزية,» كان شديد انحبة للعلم واقتناء الكتب 
حى ولع بالتصنيف»؛ له المصنفات المفيدة» رد اسح وار عتزات رطس مع خمتهي اق ار 
بالقلعة منفردا عنه ثم أفرج عنه بعد وفاة الشيخ» وكانت وفاته رحمه الله سنة ١5لا‏ هل 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١5‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


لعب ويك موافقٌ لأصول الشتّريعة وقواعدهاء ولو غالنها لكان انثا يتييه 
كما أن غيره أصلّ بنفسه» وأصول الشّريعة لأيُضرب بعضها ببعض» كما نمى 
يفول 1ن عن أن لطوب كنانة الله عولد يعر با شن تبافها كلها :ويقة 
كل منها على أله ومو ضعه] لتتتفستة . 


القول الثاى 
لبعضٍ المفتة وعضن الكت :وقالوا يان كل كوه على خزلاق» الأصوك 
فلا يجوز 3 لله ول القرات علي وهو اختيارٌ ابن الحاحب. 


القول الثالث: 


إن نهنا الأصل بدليل قطعيّ جاز : تفلل كو ار ايه وإلآ فلا وهو 
الحتيانٌ محمّد بن شجاع اله [شلج تسوس من | ا 


القول الرابع: 


أنظر ترجمته في[ذيل طبقات الحنابلة: 141/4 557-14 (51ه)؛ الوافي بالوفيات: ؟/100؟5-؟17؟ 
(537)؛ الدّرر الكامنة: 58-51١/4‏ (85ه")؛ بغية الوعاة: 58-557/1١‏ (١١١)؛‏ البدر الطّالع: 
-١‏ 1:5 58 :)| 

(139) إعلام الموقعين: ١/دله‏ دراه . وانظر أيضاً: فتاوى ابن تيمية: ده 

(140) هو: محمّد بن شجاع الثلجي» ؛ وقيل: البلخي؛ ويقال: ابن الثلجي, أبو عبد الله البغدادي الحنفي» الفقيه 
الحافظ المتكلم؛ قيل: إِنّه من أصحاب بشّرء وكان ينال من الشافعي وأحمدء وقال ابن عدي: كان 
يضع الحديث» وقال الصيمري: كان صاحب تعبَّدٍ وَمَجَدٍ وتلاوة, مات سنة 5ه ؟ همل وقيل: 5؟” 
هص. 
أنظر ترجمته في [أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري: ص 58-1١01‏ ١؛‏ الجواهر المضيئة: -1١187/7«‏ 
١8١ ١‏ )؛ الوافي بالوفيات: 58/9 ١‏ (1١١١)؛‏ سير أعلام النبلاء: 880-51/9/1]. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم /اه ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


اللا عور القيار” عليه إلا وإنهدى تلاك عبر + 

أذ يكرة ادل الواردُ على خيلاف الأصول منصوصاً على علته؛ لأن 
التنصي ص على العلة أمرٌ بالقياس. 

اا كران عب عل ملك روزن قراب الماك 

*. أو يكون موافقاً لأصّل آخخّرء فإن كان كذلك صم القياسُ عليه. 


ونُسب هذا القول للشّيخ أبي الحسن الكرحي وأبي عبد الله البصري. 


إن ثبت هذا الأصْل بدليل قطعيّ فهو أضْل بنفسه قو هلاه بالف غلك 
وإِنْ ثبت بدليل غير مقطوع به فإن كانت علته منصوصاً عليها فيستوي القياسان 
حينئذ» وإِن ل تكن علّته منصوصاً عليها فلا يجوز تعليله ولا القياسٌ عليه. وهو رأي 
أبو الحسين البصري وتابعه فخر الدّين الرّازي والقاضي البيضاوي. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 65.ك6كام مه ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


خاكقة 
بعد عرض أقوال العلماء في مسألة (تعليل النُصوص الشرعية - الأصول -) 
نستطيع أن نخلص من هذا البحث بعددٍ من النتائج» من أهمها: 

/١‏ أن مسائل أصول الفقه مترابطة العُرى» بل إِنْ أصول الفقه علمٌ يرتبط 
أولساراككرة واعرة الات وليو كما قلت الب أله عر وعد 
اندو الفا اده 

5 أن فندالة ركفلل الأول وكبلاف فبيا افر عددا عن السيكل الأصرقة 
عدا الفروعات الفقهيّة الى تنبى على كل مسألة. 

8 أن بهنالة'من العلياء من انكر ععليل الأمول :رتفي إلى أن تفيوضن 
الشرعية وانبئى على ذلك نفِيهم للقياس وإنكارهم له. 

4/ أن الخلاف بين القائلين بتعليل الأصول -وهم جمهورٌ علماء المسلمين - 
يكاد يكون لفظياء كما سبق ذلك في تحقيق الخلاف؛ لأن الحنفيّة وإن 
قالوا بن هناك أصولاً لاتُعلّل فكذا بقيّة المذاهب يقولون يعثل مقالتهي 
وسبق نقل نصوص عن أعلامهم تؤكد ذلك. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١48‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ه/ أن هذه المسألة من أمّهات مسائل القياس؛ إِذْ من نتائج الخلاف وثمرته 
في هذه المسألة القول بالعلة» وما يتبع القول بالعلّة من تحديد المرادٍ بماء 
وتخريجهاء وتنقيحها ومعرفة طرق استنباطهاء ومعرفة ما يقدح فيها 
وينقضهاء وكلها مسائل مهمّة في باب القياس. 

/ وما يتركب على مسألة الباب أيضا مسألة أخرئ قريبة 'الكتبه يماء.وهي 
ساألة :وامسال احكام اث مداق للتحكمة والصلتحة كديرا من العلباء 
من يدمج بين المسألتين» حب يظنٌ المطالع أن هناك تناقضاً بين أقوالهم؛ 
لذا رأيت أن أذكرها كثمرةٍ لمسألة الباب حي تتضح العلاقة بين 
المسألتين ويمكن التفريق بينهما. 

وأخيراً أحمد الله العلى القدير الذي وفقئ لإتمام هذا البحث» الذي أسأل 

المولى جحل وعلا أن يجعله نافعاً مفيداء وأن يبارك فيه» وأن يُعظم لي الأجرء كما 
أسأله جل وعلا أن يجعله خخالصاً لوجهه الكرم, إِنّه أكرم مسؤولء وصَلَى الله وسلّم 
عن سكدانا ووكما عت وغل المومصي اجون وومةه رب العاليك: 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر 65.كآام 1 ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


المصادر والمراجع 
الإفاج مرج الهاج 


الدّين عبد الوهاب بن علي السبكي دضع زنكة الك نت 
عباس أحمد الباز) 


الإحكام في أصول الأحكام. 

أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 455١‏ ه) (بيروت: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١14٠665‏ ه ١9850‏ م). 

أبو الحسن علي بن محمّد بن سالم سيف الدّين الآمدي (771 ه) 
(بيروت: دار الفكرء الطبعة الأولى» 1١156١‏ هل- ١9/8١‏ م). 

إتمام الدّراية لقراء الثقاية. 

حلال الدّين عبد الرحمن السيوطي 11١١١‏ ه) (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولىم» ١14.5‏ ه ١986‏ م). 


مجلة الشريعة والقانون:- العدد الرابع والعشرون- ررجب 475 اه سيتمير :1م ١51‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


إحكام الفصول في أحكام الأصول. 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي (415 ه) 

تحقيق: د. عبد الله محمّد الحبوري (بيروت: مؤسسة الرّسالة» الطبعة 
الأولىم» ١109‏ ه ١9843‏ م). 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول. 

القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني (55؟١١‏ ه) (بيروت: دار 
المعرفة). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

شمس الدّين أبو بكر محمّد بن سعد بن قيّم الوزيّة (١5/ا‏ ه) 
تحقيق: الشيخ عبد الرحمن الوكيلء (القاهرة: مكتبة ابن تيمية). 
أصول البزدوي. 

أبو العسّر علي بن محمّد بن عبد الكريم فخر الإسلام البزدويّ (4/57 
ه) مطبوع مع شرحه كشف الأسرار (بيروت: دار الكتاب العربي: 
4 ها - ١904‏ م). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هنكام حا ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


4- أصول السّرخسي. 
خمس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السر سي (440 ه) 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني؛ (حيدر أباد: لحنة إحياء المعارف التّعمانية). 

-٠‏ أصول اللأمشي. 
أبو الثناء محمود بن زيد اللآمشي الماتريدي (المتوفى أوائل القرن 
السّادس المجري) تحقيق: عبد المحيد تركي» (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 1598١م)‏ 

5 البحر المحيط. 
أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن يمادر بدر الدّين الرّركشي (784 
ه) (الكويت: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ١5-05‏ ه) 

-١7‏ بداية امجتهد وفاية المقتصد. 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد الحفيد (هوه 


ه) (بيروت: دار الفكر). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر .كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


١‏ البرهان في أصول الفقه. 
أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجوي (51 ه) 
تحقيق: د. عبد العظيم الدّيب» (قطر: مطابع الدّوحة الحديثة» الطبعة 
الأولى» 1١599‏ ها. 

-١‏ بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب) 
مس الدّين محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد الأصفهاني (19لا ه) 
قرو د عبكن تظاير يقار ركه الك بنامين اشر رات م دوعن 
البحوث العلمية بجامعة أُمٌ القرى» ١1٠05‏ ه ١985‏ م). 


-١‏ التعريفات. 
علي بن محمّد بن علي الجرجاني /١57(‏ ه) تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ١14575‏ ه 73٠١5‏ م). 

-١‏ تقويم الأدلة. 


أب و يداعي الله بخ :غس بن عيسق الدتويان 1169 جحت ومكنة 
المكرّمة: جامعة َم القرى» معهد البحوث العلمية» مخطوط مصور 
ميكروفيلمي برقم ١١5[‏ أصول فقه]). 


مجلة الشزيعة والقانون: ‏ العدد الرابع والعشرون- جب 455 اه سيتمين 6م ١54‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


/ا- 


-1 


1 


التلويح على التوضيح. 

مع التوضيح لصذر الشريعة امحبوبي (بيروت: دار الكتب العلميّة). 
التمهيد في أصول الفقه. 

أبو اكيت محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (١٠١ه‏ ه) تحقيق: 
منشورات معهد البحوث العلمية بجامعة أمّ القرىء الطبعة الأولى؛ 
1605ه) 


قذيب اللغة. 

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (770 ه) تحقيق: عبد السّلام 
محمد هاروكث. 

(القاهرة: الدّار السّلفية للتأليف والترجمة» ١١/5‏ ه ١954‏ م). 
التوضيح شرح التنقيح. 


ميدن 'الكتريعة عبيد" الله بن امسعود انول 81/0 اهدع (بيزوات: دار 
الكتب العلمية). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر 5.ك6كام ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


-5 


0 


1 


- 4 


ه>- 


التوقيف على مهمات التعاريف. 

محمد بن عبد الرُؤوف المناوي ٠١7١١‏ ه) تحقيق: د. محمد 
رضوان الدّاية» (دمشق: دار الفكر بالاشتراك مع دار الفكر المعاصر 
ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠155اه).‏ 

محمد أمين المعروف بأمير بادشاه (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» 6ة8اه)). 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) 

القاضي عبد النيّ بن عبد الرّسول الأحمد نكري. (بيروت: مؤؤسسة 
الأعلمي؛ مصور عن طبعة دائرة المعارف النُظامية بالهفدء الطبعة 
الأولى). 

جمع الجوامع. 

تاج الدّين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُبكي (١/الا‏ ه) 
(بيروت: دار الفكر» 1١5085‏ هل 1١9895‏ م). 

دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. 

الرسالة. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر هكم ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


أت 


بالاات 


0 


1 


الإمام محمّد بن إدريس الشافعى (5 7١‏ ه) تحقيق: أعحمد محمد 
شاكر وبيروت: المكتبة العلميّة). 

سنن ألى داوة. 

أبو داود سليمان بن الأشعث السّحستاني ١715(‏ ه) تحقيق: عرّت 
غنيك الفاس قاذ ل المكده زدروت: ذإن الاسنريفه الطرمعه الأول 
4ه 959١1م).‏ 

سنن ابن ماجة. 

أبو يك الله متك ين مري ور ماحة القروي 1/69 هع فين من 
فؤاد عبد الباقى» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١5925‏ ه). 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح). 


أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي (751 ه) تحقيق: 
أحمد محمّد شاكر » محمّد فؤاد عبد الباقي » كمال يوسف الحوت. 
(بيروت: دار الكتب العلميّة: الطبعة الأولى» ١404‏ ه ١5410‏ م). 


شرح العمد. 


أبو الحسين محمد بن على بن الطيّب البصري 14*59 ه) 


مجلة الشزيعة والقانون:- العدد الرابع والعشورون- ررجب 455 اه سيتمين 6م ١717‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


تحقيق: د. عبد الرّحمن بن على أبو زنيد (المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم 
الك سارل 1141 

:توج الكركين انان 
محمّد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار الفتوحي الحنبلي (517 ه) 
تحقيق: د. محمد الزحيلي» د. نزيه كما حماد 2 المكرّمة: من 
منشورات معهد البحوث العلمية بجامعة أمّ القرى؛ ١1.07‏ ها 
م). 

-"١‏ شرح اللّمع في أصول الفقه. 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (4175 ه) 
تحقيق: عبد اميد تركيء (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط 2١‏ 
هكم موا م). 

شرح مختصر ابن الحاجب - بيان المختصر 

9 شرح مختصر ابن الحاجب. 
عَِيْكَ الملة والدّين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيججي (5ه7 
قت رتيروسة دان الكحية الدلتهة لطي الدالدي 1 


هلام ١‏ م). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر آم ١56‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ات شرح مختصر الرّوضة. 
بحم الدّين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوثي (17/ا ه) 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركيء (بيروت: مؤسسة الرّسالة) 
الطبعة الأولى /5401 ١‏ هه ١9/807‏ م). 

”- صحيح البخاري. 
أبوعيل الله مدا بن سناع سل الشازق 3+ ة* ى) مقيسنق: 
د. مصطفى ديب البُغاء (بيروت: دار ابن كثير بالاشتراك مع دار 
اليمامة» الطبعة الثالقق ١517‏ ه ١96010‏ م). 

ه"- صحيح مسلم. 
أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري 751١(‏ ه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العرري). 

5" العدّة في أصول الفقه. 
القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفرًاء الحنبلي (/45 ه) تحقيق: 
د. أحمد على المباركىء (بيروت: مؤسسة الرُسالق ط ١5.٠0 ١‏ 


ه198.6م) 


فواتح الرّحموت شرح مسلّم القبوت. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هكلم 848 ١‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


عبد العلي حمّد بن نظام الدّين بحر العلوم الأنصاري ١775(‏ ه) 
مطبوع مع المستصفى للغزّالي (بيروت: دار الكتب العلميّة:؛ ط ١ح‏ 
16ه19858م). 
الشيخ علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد بن محمّد البخاري (0٠/ا‏ ه) 
(كراتشي: من منشورات الصّدف ببلشرز). 

48" الكليّات. 
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفوي ٠١954(‏ ه) تحقيق: 
د. عدنان درويشء محمّد المصريء (القاهرة: دار الكتاب الإإاسلامى» 
الطبعة الثانية ١515‏ ه 1١9917‏ م). 

-4٠‏ مجموع الفتاوى. 
تيمية (58/ا ه) جمع وترتيب: عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم 
التجري تلسان : واكك ومكة لكا نه ادن تشوزالف ابي ال مين 
الشريفين» ١15٠05‏ ه). 


09- المحصول في أصول الفقه. 
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أن غيل النه دحيو اعم وه اللبنين الفعور الاق وا عتم 


تحقيق: د. طه جابر فيّاضء (الرياض: من مطبوعات جامعة الإمام 


محمّد بن سعود, الطبعة الأولى» ١1+99‏ ه ١9179‏ م). 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين. 

أ.د. محمّد العروسي عبد القادر. (حدّة: دار حافظ للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى» 1١145١‏ ه.99١م).‏ 

المستصفى في علم الأصول. 

أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزّالي (.ه ه) (بيروت: دار 


الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١5.8‏ ه ١9/88‏ م). 

المسوّدة في أصول الفقه. 

يذ الدين أبو البركات عبد البسّلام بن عل الله ون يمية 099 هس 
شهاب الدّين عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله (545 ه) 
تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (10/ا ه) 


جمع: شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن أحمد الحراني الدمشقي (5 ٠4‏ 
ه) تحقيق: محمد محي الدّين عبد الحميد» (بيروت: دار الكتاب 


مجلة الشريعة والقانون:-العدد الرابع والعشورون- ررجب 455 اه اسيتمير .م ١/1‏ 


تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به د. أحمد بن محمد بن حمود اليماني 


ه ؛- المصباح المير. 
بدون). 

5- المعتمد في أصول الفقه. 
أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب البصري (475 ه) قدّم له 
وضبطه: الشيخ حليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
.1ه )١988‏ 

4 - معجم مقاييس اللغة. 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 89١‏ ه) تحقيق: عبد السلام 
محمّد هارون؛ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية, 


8 ه1959 مم). 


- معرفة الحجج الشرعية. 
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أبو اليِسر محمّد بن محمّد بن الحسين صدر الإسلام البؤّدوي (4947 
ه) تحقيق: د. عبد القادر بن ياسين الخنطيب» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة, الطبغة الاو 0ه 562020م). 


484- المغيي. 
للحي :90 ضع خقيق تدم عيد الله نج عبد الخش"الثر كن + 
د. عبد الفتّاح محمّد الحلو. (القاهرة: دار هجرء الطبعة الأولى» 105 ١‏ 
هاالم6ذ١ام).‏ 

٠ه‏ - الموافقات ني أصول الأحكام. 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الشّاطيّ (75 ه) تحقيق: 
محمد محى الدّين عبد الحميد» (القاهرة: من منشورات مكتبة محمد 


علي صبيح). 


-١‏ ميزان الأصول في نتائج العقول. 
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علاء الدّين أبو بكر محمّد بن أحمد همس النظر السُّمرقندي (789ه 
ه) تحقيق: د. محمد زكى عبد البر» (قطر: إدارة إحياء التراث 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى ١4054‏ ه ١1984‏ م). 


7- فاية السّول في شرح منهاج الأصول. 


جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (5/الا ه) 
(بيروت: عالم الكتب» 19/5 ه). 


“ه- اية الوصول في دراية الأصول. 
صفي الدّين محمّد بن عبد الرّحيم الأرموي الهندي (ه١الااه)‏ 
تحقيق: د صالح بن سليمان اليوسف » د. سعد بن سالم السويحء 
(مكة المكرّمة: المكتبة التجاريّة). 

64- الواضح في أصول الفقه. 
أبو الوفا علي بن عقيل بن محمّد البغدادي (7١ه‏ ه) تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» (بيروت: مؤسسة الرّسالة» الطبعة 
الأولى» 1ه 959١1مم).‏ 


هه - الوافي في أصول الفقه. 
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تحقيق: د. أحمد محمّد حمود اليمانئ» (القاهرة: دار القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» 147 ه 58.08 م). 
5- الوصول إلى علم الأصول. 


أبو الفتح أحمد بن علي بن محمّد بن بّرهان (/١ه‏ ه) تحقيق: د. عبد 


الحميد أبو زنيد» (الرّياض: مكتبة المعارف» ١107‏ هل ١983‏ م). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 ١ه‏ سبتمبر هنكام هما ١‏ 


